القاذون الدستوري والنظم 


السياسية 


ty 


القانون الدستوري 
والحظه السياسية 


الجزء الآول: 
مدخل إلى النظرية العامة للقانون الدستوري 


د محمد المتساوق 


2017 


1- تعريف القانون الدستوري 


على المستوى اللغوي» فكلمة القانون الدستوري تتكون من كلمتين: القانون 
¡٤‏ كمجموعة من القواعد العامة المجردة والملزمة» والدستور tuo‏ أيمهC‏ 
كقواعد قانونية مؤطرة للسلطة تجمعها وثيقة مكتوبة» أو قد تكون قواعدعرفية.إذن 
إذا أردنا أن نعتمد تعريفا لغوياء فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية 
التي تحدد أسس الدولة وتبين تكوينها2. هذا المعنى نجده عند ل سالموندمهم!ووالذي 
يرى أن القانون الدستوري هو "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد تكوين 
الدولة". 


هذا التعريف اللغوي» جعل الانجليز لا يفرقون بين القانون الإداري والقانون 
الدستوري» بل ليس عندهم ما يسمى بالقانون الدستوريء لأن كلا الفرعين لهما 
نفس الوظيفة وهي تقنين تكوين الدولة. هذا الاتجاه في تعريف القانون الدستوري 
أصبح متجاوزا في الدراسات الأكاديميةء لأنه يوسع مجال القانون الدستوري 
ليشمل الإداري والجنسية والقضاء. 


ونميز في إطار تحديدنا لمفهوم القانون الدستوري بين النص الدستوري أو 
الوثيقة الدستورية عااعممه لومم (ماء والقانون الدستوري Droit‏ 
eاconstitutionnel.‏ فالدستور كوثيقة هو تلك القواعد القانونية التي تهتم بتنظي 
السلطات العامة وعلاقاتهاء وهي تدرج عادة في قمة تسلسل القواعد القانونية. وفي 
هذا السياق جاء کی دستور عام 1946 في فرنسا: "إن هذا الدستور الذي تداولت فيه 
وأقرته الجمعية الوطنية التأسيسية. وتداول فيه الشعب الفرنسي» ينفذ كقانون 
للدولة"'وهناك صياغة مخالفةفى دستور و5و1: "ينفذ هذا القانون كدستور 
للجمهورية 4 1 


أما كلمة قانون دستوري فلها معنى مزدوج من جهة كقواعد قانونية تحاول 


مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ الطبعة الرابعة» بابل للطباعة والنشرء 1995»مرجع سابق 
ص21 
3-مذكور عند: 
-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق» ص22. 
4-أوليفيجوهاميل وإيف ميني: " المعجم الدستوري" ترجمة منصور القاضيء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» بيروت» ط1؛ 1996» ص712. 
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تأطير السلطة السياسية» ومن جهة أخرى علم دراسة هذه القواعد» وكما أشار إلى 
ذلك charlesEisenmanm‏ حينما أكد أن المقصود اصطلاحا بالقانون الدستوري هو 
علم دراسة القواعد الدستورية. إذن فموضوع القانون الدستوري هو الدستورء لذلك 
فالقانون الدستوري هو ذاك العلم الذي يهدف إلى دراسة القواعد الأساسية - 
الدستورية- التي تحدد شكل الدولة» ونظام الحكم فيهاء وتبين سلطاتها العامة 
وعلاقاتها بعضها ببعض وعلاقة الأفراد بهاء ومعرفة القواعد التي تنظم عمل 
السلطات العامةء كيفما كان موقع هذه القواعد في النص الدستوري أو خارجه. 


إن تحديد مفهوم القانون الدستوري ليس بالمسألة اليسيرة» باعتبار تتداخل 
عدة مجالات معرفية كالسياسية والفلسفة والعلم والايدولوجيا تؤثر في نظرتنا 
ومفهومنا للقانون الدستوري.لذلك تناولته عدة مقاربات من طرف العديد من فقهاء 
القانون الدستوري» ومن جوانب وزوايا متعددة» سنعرض بعضها: 


1-أندريه هوريو: أشار إلى أن "غرض القانون الدستوري هو الإحاطة القانونية 
بالظاهرة السياسية» ومدلوله العميق يتمثل في تنظيم التعايش السلمي بين السلطة 
والحرية في إطار الدولة الأمة"5.إذن فهو يعرف القانون الدستور بناء على هدفه 
المتمثل في حماية الحرية من جشع السلطة السياسية. 


2-كارل فريديريش القانون الدستوري بقوله: "هو إطار للحد من السلطة بفضل 
حسن توزيعها ووسيلة لتحقيق الحرية والمحافظة عليها"'. 


3-غاتزفيتش كما يلي: "القانون الدستوري أداة للمحافظة على الحرية"ة. 


4-موريس ديفيرجيه عرفه كما يلي: "القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد 
الأساسية للقانون المتفوقة على كل النصوص الأخرى"”.وهو يعرف هنا القانون 
فة راء غلى قيمة الصو هن الدسقورية ومر تاف النظام القائوقئ للدولة: 


5۔امحمد مالكي/ الوجيز فين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ المطبعة والوراقة الوطنية» مراكش؛ 2001» 
ص11 
6-أندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ جد1» بيروت » الأهلية للنشر والتوزيع» ط2» 21977 
ص39-23. 

8_Guetzevitch (M) / Lesconstitutionseuropéennes/ ParisPUF, 1975.‏ 
3-موريس ديفيرجيه/ المؤسسات السياسية والقانون الدستوري: الأنظمة السياسية الكبرى» ترجمة جور ج سعيدء 
بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» طنء 1992» ص10. 
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حيث عادة ما تدر ج النصوص الدستورية في القمةء وهنا يتدخل القفضاء الدستوري 
ا 


5-جاك كادارالقانون الدستورى باعتباره مجموعة من القواعد القانونية التى تحدد 
كويب الاك EOE‏ المتكلياك: الجلنا Ea O‏ 
مواطنين. وهدف هذه القواعد في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية هو تحقيق مبدأ 
سمو القاعدة القانونية theruleoflaw-‏ -asupré6matiedudroitا»‏ على الحاكمين 
والمحكومين على السواء» من أجل ضمان الحرية. والهدف من هذه السلطة من 
جيه احيد التلحتة ا الخرية:. رمن جية التي خوط الجر 
المعترف بها قانونا لضمان تأسيس الدولة الديمقراطية. دور القانون الدستوري هو 
تقق ال امشو اغراق شن الو فك اط كان ور 
والاستقرار"1. وفي موضع آخر "القانون الدستوري يحمي الحرية والقانون"!!. 


ومايجمع كل هذه التعاريف أنها تجعل الهدف من القانون الدستوري» هو 
ضمان الحرية وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية؛ وهنا لابد من التأكيد على أن 
الحرية بهذا المعنى» كفكر وممارسة:» تم التأسيس لها في التجربة الغربية مع الفكر 
الأنواري ومع الفلسفة الليبرالية» وبدعم من الطبقة البورجوازية الصاعدة التي 
كانت تروم الوصول إلى السلطة عبر تمجيد والدفاع عن فكرة الحرية» وبناء على 
نظريات وفلسفة سياسية. هنا لايمكن أن نهمل مساهمة مونتيسكيو في مفهوم 
الحرية» حيث أن مشروعه حول فصل السلط في مؤلفه "روح القوانين" كان هدفه 
التوفيق بين الحرية والسلطة. وبالتالي» فالفكر الدستوري هو الآخر في مرحلة 
رأينا يربط بين المفهوم والهدف. 


ونخلص من كل ما سبق أن القانون الدستوري هو مجال معرفي يهتم بدراسة 
القواعد الدستورية المؤطرة للسلطة السياسية. من أجل معرفة مدى احترام هذه 
القواعد للحقوق والحريات الأصلية للإنسان. وإذا كان الفقه قد اختلف في تحديد 
المفهوم بناء على الزواياء التي من خلالها ينظر كل واحد للظاهرةء فإن ذلك نتج 
عنه أيضا اختلاف حول نطاق القانون الدستوري. 


10-0303 (J)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ Economica, 3éme éd, 1990, P20. 


11-0303 (J)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpcitP19. 
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2 نطاق القانون الدستوري 


إن موضوع القانون الدستوري هو دائما في تطورء لذلك ففي البداية ركز 
الفقه الدستوري كثيرا على الجانب الشكلي في إطار التعريف الكلاسيكي للقانون 
الدستوري» ثم بعد ذلك ومع الممارسة بدأ البحث عن نطاق حداثي موضوعي يوسع 
من مجال القانون الدستوري: 


المعيار الشكلي 


الدساتير حسب تعبير العميد جورج فيديل”'» أي أنه تخصص يدرس ويحلل 
مضمون النصوص والوثائق الدستورية13. إذن هنا يكتفي القانون الدستوري بتحليل 
مضامين هذه النصوص والتعديلات الواقعة عليه»فمجال تدخله بسيط هو القاعدة 
القانونية. 

وقد وجهت عدة انتقادات لهذا المعنى للقانون الدستوريء أهمها: 

1 - هناك كثير من الموضوعات ذات الصبغة الدستورية. لا تتضمنها وثيقة 
الدستور كقواعد إجراء الانتخابات الخاصة بأعضاء البرلمان» إذ لا يتضمن 
لا تعتبر من صميم الموضوعات والقواعد الدستورية» كاشتمال الدستور أحيانا على 
من القانون الدستوري رغم أنها لا تتعلق بالسلطة السياسية 


2-لا يمكن تعريف القانون الدستوري طبقا لهذا المعيار الشكلي» الذي لا يستند 
على الدستور ونصوصه المكتوبة» بالنسبة للدول التي ليس لها دستور مكتوب» 
ولكنها لا تعرف سوى دستورا عرفيا كانجلترا.لذلك وفق هذا التعريف فما تعرفه 
هذه الدول من ممارسات له يدخل ضمن القانون الحستورىئ:وحتى کی الدول ذات 
الدساتير المدونة والمكتوبةء نجد فيها قواعد دستورية مصدرها العرف الدستوري» 
ولا تكون مدونة في نص الوثيقة الدستورية» وهي أيضا ليست من مشمولات 


7-خطابي المصطفى/القانون الدستوري والمؤسسات السياسية»/ المطبعة الوطنية» مراكشء الطبعة 3» 1997. ص11 


نفس المرجع» ص11 
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القانون الدستوري حسب هذا التعريف. 

ولعل السبب الذي جعل الفقه الدستوري الكلاسيكي» يحصر القانون 
الدستوري في كل ما هو شكليء هو أن الرهان في مرحلة تأسيس التجارب 
السياسية» عقب الثورات التي عرفتها العديد من الدول» كان على نصوص ووثائق 
مكتوبة تقيد بوضوح سلطات الملوك» فكان الاهتمام مركزا على كل ما هو مكتوب. 
وهو رهان تأكد فشله مع اعتماد العديد من الدول على دساتير مكتوبةء لكن مع 
استمرار الأنظمة الديكتاتورية. 


إذن» فوفق هذا التعريف الشكلي القانون الدستوري» هو قانون يهتم بالوثائق 
الدستورية فقط, في حين هناك قواعد تتعلق بسير المؤسسات داخل الدولة. قد لا 
تكون مدرجة ضمن الوثائق الدستورية» ومن جهة ثانية هناك دوللا تتوفر على 
وثيقة دستورية مكتوبة» بل على دستور عرفي كابريطانيا مثلا. إذن فالمجال الذي 
حددناه سابقا للقانون الدستوريء أي القاعدة الدستورية تقلص من دور القانون 
انريف دوا كل الخلوا هر السواييدة الك كدر في ال ا ل 
الدولة» وهذا ما يتطلب توسيع مجال تدخله. ٠‏ 


ب المعيار الموضوعي: 

يتجاوز هذا التعريف مصدر القانون وشكليات إصداره ليهتم بالمضامين التي 
امف واا ار قانو ا تور كل قانون يوهت مو و ا الور 
مهما كان الشكل القانوني الذي وردت فيه هذه القواعد دستورا أو قانونا عاديا أو 
مرسوما....الخ» وسواء كان النص مدونا أم غير مدون. هنا يظهر المفهوم 
الموضوعي الذي يجعل القانون الدستوري» يشتغل ليس فقط على القاعدة القانونية: 
بل على موضوعات معينة» ترتبط بكل القواعد التي تمارس في المجتمع السياسي 
امار الشلط داخل الدولة4! لذن افق هذا المعباد لا ينظو القانؤن الاستورى 
فقط إلى وثيقة الدستور كأساس للتعريف» بل يأخذ بعين الاعتبار ما هو دستوري 


من حيث الجوهر”!. 
يقلن غ ریو روون القاعدة: اور و ل موقع 


André DEMICHEL : « Constitutionnel Droit» www.universalis.fr 


5 المضطفي الخطابي: " القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سايق ضن132 
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تلك القاعدة» فقد تكون موجودة في صلب أو في خارج الوثيقة الدستورية.فالقاعدة 
تكون ذات طبيعة دستورية إذا تعلقت من قريب أو من بعيد بأمر ممارسة السلطةفي 
الدولة» ولا يهتم بعد ذلك بمكان وجود هذه القاعدة»والمهم في المسألة هو 
جوهر القاعدة هل أن الموضوع الموجود في القاعدة يتعلق بالسلطة أم لا. 


-الأول تقليدي يتعلق بالمؤسسات السياسية» ويمكن أن يتوسع ليشمل 
التو تات القضانيه والح وکل الت التى لها هذا الوضك. 


-الموضوع الثاني يتعلق بالنظام المعياري» أي التمفصل والعلاقة بين 
المعايير الوطنية والمعايير الدولية» وهنا يتعلق المر بالقواعد التي تتحدث عن 
مرجعية السلطة. 


-الموضوع الثالث: ما يسمى بالقانون الدستوري الأساسي أي الحقوق 
الأساسية والحريات15. فالدساتير الحديثة عادة ما تخصص إما الديباجة أو فصول 
بعينها للحقوق والحريات» وهو ما يؤدي إلى دسترة هذه الحقوق ومنحها الضمانة 
الدستورية. ورغم أنها لا تتحدث عن السلطة السياسيةء فهي جزء من الدستور لأنها 
تحمي الحرية من السلطة السياسية. 


إذنوفق هذا التعريف الحديث» فمجال القانون الدستوري هو كل القواعد 
القانونية» التي لها علاقة بالسلطة السياسية وبالدولة» كيفما كان موقعها. هذا ينقلنا 
إلى مصادر القانون الدستوري والتي تشمل: القواعد الدستوري المكتوبةء الدستور 
العرفي» العرف الدستوريء القوانين التنظيمية» القوانين الداخليةء القوانين العادية: 
المراسيم التنظيمية. والمبادئ العامة للقانون» و المصادر التفسيرية للقانون» 
وهي القضاء والفقه”1. وإذا أخذنا بهذا التعريفء فهذا يعني أن القانون الدستوري 
هو قانون المؤسسات السياسية. فالقانون الدستوري حسب ديفيرجيه يدرس 
المؤسسات السياسية من الزاوية القانونية» كما أن جميع القواعد القانونية المتعلقة 
بالمؤسسات السياسية ليست متضمنة فقط في الدستورء بل نجدها كذلك في القوانين 


56-أوليفيهدوهاميلوأيف ميني/ المعجم الدستوري/ مرجع سابق ص854 

7-للمزيد حول هذه المصادر يمكن الرجوع إلى: 

-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق» ص126-49. 
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العادية والمراسيم الحكومية والقرارات الوزارية والمبادئ العامة للقانون”!. وهو 
ما يؤدي إلى نوع من التلازم بين القانون الدستوري والمؤسسات السياسية. 


3 القانون الدستوري والمؤسسات السياسية 


يمكن تعريف المؤسسة لغويا على أنها ما يؤسسه الناس أو المجتمع على وجه 
الذواء. ارود ا دالمؤشعية كلها ن کے رکه اکا 
والاستقرار من طرف أصحاب القرارء أو من طرف المواطنين”!. إذن فالمؤسسة 
تصبح واقعا اجتماعيا وسياسيا ظاهرا. والمؤسسات السياسية هي كل مؤسسة لها 
علافة : و ا ا ف ا ا ا 
وت اهن لارا ا ا فع مه اا سيد اا 


هوريو”2. 


وفي الماضي كان القانون الدستوري يهتم فقط بالدولة كمؤسسة المؤسسات» 
لكن واعتبارا لأن الدولة تتضمن عدة مؤسسات سياسية واجتماعية» تتدخل فى 
السلطة وبما أف السلطة هى موضوع القانون الدستوري» فقد تطور هذا 0 
لثمل كن الموسيدات اا ل الدولة 5 E‏ 
نجد أغلب فقهاء القانون الدستوري يتناولون في مؤلفاتهم القانون الدستوري 
والمؤسسات السياسية . 


لذلك توسع القانون الدستوري ليشمل المؤسسات السياسيةء وليهتم بكل 
المؤسسات التي لها علاقة بالسلطة كالأحزاب السياسية» الرأي العام» الدعاية 
الصحافةء والكتل السياسية الضاغطة. كما أن ذلك يؤدي إلى عدم الاكتفاء بالدراسة 
القانونية للقواعد القانونية» بل الانفتاح على الإطار الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي الذي تشتغل فيه هذه المؤسسات السياسية. فمثلا بقاء حكومة معينة في 
السلطة؛ لا ترتبط فقط بالبرلمان ومدى حصولها على الأغلبية البرلمانية» بل له 
علاقة أيضا بموقف الأحزاب السياسية والنقابات وجماعات الضغط منها21.ومن 
أجل دراسة المؤسسات السياسية» فعلى القانون الدستوري أن ينفتح على علم 


18_Duverger (M)/ Institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ PUF, thémis , 1970, P43. 
19 Cadart (J)/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCitp42 
0المختار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة/ مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء» 8 ص8‎ 
2'Burdeau (G)/ Traité desciencespolitique/ T, IV, 1967, P13. 
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الو 
4 القانون الدستوري وعلم السياسية 


إن موضوع علم السياسة هو دراسة السلطة السياسية» ودراسة المؤسسات 
السياسية التي هي آليات لممارسة السلطة السياسية. وما يميز علم 0 أنه 
يتجاوز البنيات المؤسساتية لهذه المؤسسات» ليهتم بمضامينها السياسية 
والسوسيولوجية. فهو يدرس أصل اا ا طليعة السلظة البيامية 
وتنظيمها ووظيفتها. ويدرس أيضا ظاهرة الصراع والتنافس بين القوى 
والاشخاص التي تريد الوصول إلى السلطة»ء وتلك التي تريد الحفاظ عليهاء ودراسة 
الآليات التي تستعملها هذه الأطراف واستراتيجياتهم. وعلم السياسة يدرس أيضا 
الظواهر الاجتماعية والاقتصادية التي تتدخل أو تؤثر في السلطة السياسية22. 


فموضوع علم السياسة هو الإنسان باعتباره حيوانا سياسيا كما يرى أرسطو. 
وإذا كان علم السياسية علم» > فإن هذه العلمية تتسم بالنسبية ن الإنسان دائما في 
تغير» ولأن السلطة يصعب إخضاعها لمناهج علمية دقيقة. ومع ذلك هناك محاولة 
لضبط قواعد علم السياسة» من خلال تكرارية الظواهر السياسية. وقد تم تصنيف 
علم السياسية من قبل لجنة من العلماء في اجتماع عقدته عام 1948 بمركز اليونيسكو 
بباريزء حيث اتفقوا على المواد التي تدخل ضمنه وهي: الفكر السياسي» المؤسسات 
السياسيةء الأحزاب وجماعات الضغط الرأي العام» العلاقات الدولية2.إذن هناك 
العديد من المجالات والتخصصاتء التي تختلف عن علم السياسيةء ولكنها من 


صمن مجالاته أهمها24. 

1-القانون الدستوري: دراسة البنيات الدستورية والسياسية» ومدى نجاح 
الدستور بمعناه الليبرالي في التوفيق بين السلطة والحرية. فعالم السياسة لكي يحلل 
الظواهر السياسية». لابد أن يبدأ بتحليل هذه البنيات الدستورية التي تشمل المؤسسات 
السياسية التي لا يمكن فصها عن القانون الدستوري. 

2-السوسيولوجيا السياسية: دراسة المضامين الاجتماعية المرتبطة بالظواهر 
السياسية حسب التقنيات الاجتماعية. إذن نحن أمام ظواهر سياسية هي أيضا من 


22003 /(ل)‎ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCitp44. 
23_المختار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم/ مرجع سابق ص11.‎ 
24-0303 (J)/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCitp4445- 
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مجالات اشتغال القانون الدستوريء لكن هنا علم السياسة لا يكتفي بالبنيات 
الظواهر السياسيةء وهو ما أعطانا تخصص جديد هو السوسيولوجية السياسية التي 
تتجاوز البنيات المؤسساتية. 

3-التاريخ السياسي كتاريخ الأفكار السياسية أو الفلسفة السياسية.هو 


تخصصيدرس تطور الظواهر السياسية عبر الزمن» إلا أنه قريب من علم 
السياسية. 


4-السياسة: تميز السياسة كفن ممارسة وتعلم السلطة» وفن تدبير الشؤون 
العامة وتسييس الناسء فالسياسة هي فن الصراع وليست علم. تميز علم السياسة 
عن السياسة يؤكده كون أن عالم السياسة في تحليل للظواهر السياسية» يجب أن 
يترك جانبا كل التزام أو انتماء سياسي. ليتحقق شرط الحياد القيمي الذي تحدث 
E‏ اراضة] سر هل الس جه 


إذن هناك تلاقي بين القانون والدستوري وعلم السياسية في دراستهما 
للمؤسسات السياسية» رغم اختلاف الرؤية التي ينظر من خلالها كل واحد لهذه 
المؤسسات» الأول كبنيات والثانى كمجال لممارسة السياسة» يمكن إخضاعها 
لمناهجاجتماعية» ويهتم أساسا بخفايا الحياة السياسية. وحسب هوريوء فهدف علم 
السياسة هو دراسة الأحداث والظواهر السياسيةء وغاية القانون الدستوري هي 
الإحاطة القانونية بهذه الظواهر. وأ علم السياسة يبحث فيما هو كائن» اسا القانون 
الدستوري فيبحث في ما يجب أن يكون”2. لذلك فالمطلوب هو الحفاظ على ماهية 
وكينونة القانون الدستوري وتمييزه عن علم السياسة.لكن رغم هذا الاختلاف» فإن 
القانون الدستوري الحديث أصبح هو الآخر يستعير العديد من الفح من علم 
السياسة وعلم الاجتماعء للإحاطة أكثر ما أمكن بظاهر السلطة التي تتميز بالتعقيدء 
والتى تعجز الدراسات القانونية الشكلية عن الإحاطة بهاء وهذا ما يحيلنا على 

5 القانون الدستوري وإشكالية المنهج 


في البداية اتبعت طريقة الشرح على المتون في تدريس القانون الدستوري» 


25-Hairiou (A) etGiquel (J)/ droitconstitutionneletinstitutionspolitiqueq/ edMontchrestien, Paris, 75 
P14. 
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وهي الطريقة التي تتبع عادة في دراسة العلوم القانونية. ونعني بالمتن هو بيان 
معنى القاعدة. وهذه الطريقة اتبعت حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
ملخصها هو أن المفسر يقوم بقراءة نصية للنصوص القانونية نصا بعد نص» مع 
المقارنة من حين لآخر بنصوص أخرى مشابهة» ويستنتج في النهابة خلاصات 
حول الظاهرة المدروسة. على سبيل المثال يأخذ المفسر القانون المدني» ويشرحه 
ويبين مواطن الخلل في النصء فعندما ينتهي من شرح المادة الأولى ينتقل إلى 
المادة الثانية ... الخ حتى ينتهي إلى دراسة القانون برمته. وهذا هو المقصود 
بالمقاربة القانونية. 

وقد ارتبطت سيادة المقترب القانوني- المؤسساتي بالفلسفة التي جاء بها الفكر 
الدستوري؟2. ففي ظل الصراع بين البورجوازية الصاعدة والنبلاء والملكيات 
المطلقة» كانت الطبقة البورجوازية تدعو إلى وضع وثائق دستورية مكتوبة. 
تتضمن فصل السلط وضمان الحريات وتقييد السلطة. لذلك كان التركيز على 
المتون وعلى النصوص والقواعد ومدى استجابتها لهذا الأمرء لذلك انطلق القانون 
الدستوري في بدايته بهذا المقترب» الذي استورده من القانون الخاص لأنه كان 
الأقدم. 


ونظرا لعدم كفاية هذه المقاربة القانونيةء لدراسة كل الظواهر التي لها علاقة 
بالسلطة» والتي تنظمها القواعد الدستورية» اتجه الفقه نحو استعمال مناهج أخرى 
غير القانونية» باعتبار أن الدستور يكون دائما تعبير عن موازين قوى داخل 
المجتمع» فالقاعدة الدستورية تعبر عن علاقات صراعية أو تصارعية. وتبعا لذلك» 
لا يمكن فقط الاعتماد على النص الدستوري لتحليل الظواهر المتعلقة بالسلطةء بل 
لابد من الانفتاح على حقول معرفية أخرى كعلم السياسة وعلم الاجتماع”2. 

وقد اتجه الباحثون في حقل القانون الدستوري إلى الاستنجاد بمناهج علم 
السياسة والعلوم الاجتماعية» بسبب أزمة القانون الدستوري الکلاسيکي» الذي يهتم 
فقط بالإطار القانوني للسلطة السياسية» وذلك لعدة أسباب: 

1[-في الدول التي تنعت بالديمقراطية» ظهرت أزمة المؤسسات الدستورية 
التمثيلية, التي تمثلت في عدم امتلاكها للسلطة والقرار السياسي» الذي أصبح يعد 
۴المختار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة/ مرجع سابق ص11. 
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ويتخذ بتوافق بين جماعات المصالح والأحزاب» ثم يقدم للمؤسسات السياسية قصد 
تبنيه وأرسمته.لذلك لفهم القرار السياسي وكيف تمارس السلطة يجب دراسة هذه 
القوى المؤثرة. 

2-بعد حصول العديد من الدول على استقلالها في كل من إفريقيا وآسيا 
وأمريكيا اللاتينيةء حاولت استيراد النموذج الدستوري الغربي الحديث» لكن هذه 
العملية لم تكن ميسرة بفعل تواجد مؤسسات تقليدية محلية» لذلك فشلت عملية التبيئة 
ولم تعد للمبادئ الدستورية نفس المعنى في هذه الدول. لذلك لابد على الباحث أن 
يدرس هذه البنيات الاجتماعية المؤثرة في هذه المجتمعات»› عن طريق مناهج العلوم 
الاجتماعية 


-أزمة مفهوم الشعب كما أسسه الفقه الدستوري التقليدي كمجموعة من 
الأفراد يستقرون في رقعة جغرافية» بفعل تواجد إثنيات وأقليات وقوميات متعددة 
لذلك أصبح المحدد في الانتخابات ليس الشعب أو الجسم الانتخابي» بل الانتماءات 
الاثنية والقبلية» إذن فهناك شعب يتحدث الدستور على انه موحدء أعضاؤه يمتلكون 
حق المواطنة بالتساوي» لكن هناك قوميات متعددة لا يتحدث عنها الدستور 
أصبحت مؤثرة» يجب دراستها أيضا لفهم مدى تأثيرها في ممارسة السلطة. 


4-مع دسترة حقوق الانسان في الوثائق الدستورية» طرحت إشكالية مبدا سمو 
الدستور الذي تعتمد عليه كثيرا النظرية الدستوري الكلاسيكية» فمرجعية هذه 
القواعد هو القانون الدولي هنا طرح مشكل من يسمو على الآخر القانون الدولي أم 

كل هذه المعطيات تؤكد فشل القانون الدستوري الكلاسيكي في فهم ظاهرة 
دستوري يهتم بالخصائص الجوهرية للجسم السياسي» عن طريق دراسة المعطيات 
التاريخية السوسيولوجية والايديولوجيةة2. 


كل هذه الغو ان دت اكت الت رفن يعد الكو العالمية اة 
التوجه نحو علم السياسيةء الذي تطور كثيرا في الدول الأنجلوساكسونية. واعتمدوا 
مناهج تحليلية أكثر انفتاح على الواقع وعلى القوى الفاعلة في المجال السياسية: 


28_FrançoisBORELLA : « Lasituationactuelledudroitconstitutionnel » 
RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUF, N89, Janvier 2012. 
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والتقليص من مكانة القراءة القانونية. وفي الدول الاشتراكية كانت الدراسات 
الدستورية د تتم بناء على القانون السياسي» حيث تدرس النظم انطلاقا من ربط الدولة 
بنمط الإنتاج» ويتم تدريس التشكيلات السوسيولوجية والسياسية للدول قبل أنظمتها 
الدستورية”. 


مناهجها من المناهج التفسيرية إلى المناهج الجدلية. كما يعرف القانون الدستوري 
تنازعا وصراعا بين المنهج الوضعي والمنهج المعياري. ويمكن أن يشتغل على 
دراسة حالة. فالقاعدة القانونية يمكن أن تدرس بالمنهج التفسيري حيث يكفي تحليل 
وتفسير مضمون القاعدة» ويمكن أن تدرس بالمنهج الجدلي أخذا بعين الاعتبار أن 
هذا القاعدة تطبق في مجتمع معين.إذا فهي انعكاس لهذا المجتمع» لذلك لابد من 
دراسة مجال تطبيقها وكيفية تطبيقها وعلاقتها بالمجتمع. ويعد ديكي ٤اںعںدأول‏ 
من أدخل المج ال وو لوجي لدراسة لظو اهر الكانونية, وهو بذلك تجاوز المنهج 
التفسيري» وبعد ذلك تناسلت الدراسات التي تنفتح على علم السياسة وعلى 
السوسيولوجيا لدراسة القانون الدستوريء باعتباره ه قاثون يعبر عن موازين القوى 


داخل المجتمع0”. 


ورغم كل هذا التداخل على المستوى المنهجي بين القانون الدستوري وعلم 
السياسة والسوسيولوجية» فإن ذلك لا يجب أن يفقد القانون الدستوري استقلاليته!3. 
كمجال معرفي يهتم بدراسة المبادئ والقواعد والأحكام المؤطرة للظواهر 
السياسية» ولكونه يجب أن لا يركز كثيرا على الواقع السياسي وعلى السياسة 
ويترك جانبا الجانب القانوني والمؤسساتي. والواقع أن استعمال الباحثين للمناهج 
السوسيولوجية والسياسية لدراسة الواقع السياسي أثناء تحليل الجانب الدستوري 
واستنباط خلاصات تنسب إلى المجال الدستوري» أفقد القانون الدستوري حمولته 
القانونية مقابل أخذه بمزيد من الحمولة السياسية. 


لذلك يجب إعادة الاعتبار للتحليل الدستوري وتمييزه عن التحليل السياسي› 
ولكن هذا لا يعني أن التركيز بشكل أساسي على الدراسة القانونية المحضة؛ بل 


38 المختار مطيع/ القانون الدستوري وأنظمة الحكم المعاصرة/ مرجع سابق ص15. 
30André DEMICHEL : » CONSTITUTIONNELDROIT »www.universalis.fr‏ 
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لابد من انفتاحه على المناهج المتبعة في الحقول المعرفية الأخرىء وعلى الواقع 
السياسي الذي تطبق فيه هذه النصوص الدستورية؛ لكن دون الوصول إلى فقدان 
القانون الدستوري لاستقلالية ولهويته. ونحن في دراستنا هاته لن نغفل الدراسة 
القانونية التي ستكون المنطلقء لكن مع الانفتاح على الحياة السياسية وعلى الفاعلين 
وكيف يتم تطبيق النصوص الدستوري» أي التفاعل بين النص والواقع إذن 
فالمقترب سيكون مقتربا قانونيا سياسيا يجمع بين النصء والواقع أو الممارسة. 

وسنحاول من خلال هذه الدراسةء تقريب النظرية العامة للقانون الدستوري 
من المتلقي» عبر محاولة تبسيط العديد من المفاهيم المرتبطة بهذه النظرية» رغم 
صعوبة ذلك: أولا لأن السلطة السياسية ظاهرة معقدة يصعب تبسيطهاء وهذا ما 
يتطلب منا كما قلت الاستنجاد بمناهج العلوم الاجتماعية» وثانيا لأن النظرية العامة 
للقانون الدستوري شاسعة جداء ويصعب الإحاطة بها في دراسة متواضعة كهاتهء 
لذلك ستكون هذه الدراسة مجرد مقدمة في النظرية العامة» على أن نقوم مستقبلا 
بالتوسع في الموضوع. 

إذن فنحن سنهتم أولا بالإطار الذي تمارس فيه السلطة السياسية» باعتبار أن 
القانون الدستوري يحاول تنظيم هذه السلطة» وهذا الإطار هو الدولة» التي هي 
المختبر الحقيقي لممارسة السلطة السياسية حسب تعبير عبد الله العروي. ثم بعد 
ذلك نهتم بالقواعد الدستورية التي تحاول تأطير هذه السلطة: ما مصدرها؟ ما 


قيمتها؟ ما هي أنواعها؟ وكيف يتم ضمان سموها؟ 
وذلك وفق التصميم التالي: 
الفصل الأول: الدولة كإطار لممارسة السلطة السياسية 
الفصل الثاني: الدستور كتنظيم للسلطة السياسية. 
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الفصل الأول: 
الدولة كاطار لممارسة السلطة السياسية 


يلاحظ في لغتنا العادية استعمالا مكثفا لكلمة الدولة _حسب عبد الله العروي- 
الذولة كسلطة: الدولة كاقتصداد»: الذول كان الخولة كخ ن الذر له الك ,هذا 
ما يؤدي إلى صعوبة في تحديد المفهوم» خصوصا وأن الفقهاء لم يحددوا بشكل 
د مهرم اول ل اكا رر ضا قفر ل ذولة افرط :دول العكاية اة 
دولة القانون» دولة الشعب...2 لذلك فليس هناك اتفاق بين المؤرخين على تحديد 
مفهوم الدولة» فكل واحد يعرفها حسب وجهة نظره انطلاقا من زاوية معينة. 


تحدث عبد الله العروي عن أربعة مناهج لدراسة الدولة: القانون الذي يكتفي 
بوصف واقع الدولة وهو ما سماه أدلوجة الدولة» الفسلفة وهي تتساءل عن الهدف 
من الدولة فلسفياء التاريخ الذي يدرس تطور الدولة» وأخيرا الاجتماعيات التي 
تركز على وظائف الدولة في علاقتها بالمجتمع23. 


على المستوى اللغوي» تمت ترجمة كلمة الدولة من التعبير اليوناني 
Koinomiapolitike‏ أي المجتمع المدني» والتعبير الادتئ respublica‏ أو civitas‏ أي 
الحاضرة» وقد ظهرت كلمة مهك عند ميكيافيلي للدلالة على الحاضرات أي 
الدول. وأهم صعوبة تواجهنا ونحن نحاول تحديد مفهوم الدولة تعدد الرؤى التي 
يمعن من خلالها أن نعرف الدولة: الرؤية السوسيولوجية. الاقتصادية. القانونية» 
السياسية...لكنما يهمنا في نهاية المطاف هو تعريف الدولة كمؤسسة تمارس فيها 
السلطة السياسية» وهي موضوع القانون الدستوريء وهنا أيضا نجد عدة تعريفات 
للدولة: 


1- - حسب التعريف الاجتماعي للدولة المعاصرة؛ فهي مؤسسة تضطلع بنجاح 
فلن اقل من لخمابها الخاضن باكتكان العف الماذي المشروح: ويعطينا الفقره 
الفرنسي 0010 تعريفا أكثر واقعية للدولة. فهي بالنسبة له مجموعة من 
الأفراد تستقر على إقليم معين تحت تنظيم خاص» يعطي جماعة معينة سلطة عليا 
تتمتع بالأمر والإكراه". 3 نفس السياق» يرى الفقيه الانجليزي Hinsley‏ أن الدولة 
هي مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلال تنظيمات متطورة". وهي كلها 


2 عبد الله العروي: " مفهوم الدولة" المركز الثقافي العربي» الطبعة الثانية» الدار البيضاءء 1983» ص5. 
3-عبد الله العروي: "مفهوم الدولة" مرجع سابق» ص9. 
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تعريفات واقعية تكتفى بوصف الدولة دون تحديد معناها. 


2-وفق مفهوم العقد الاجتماعيء فالدولة هي نتيجة تعاقد بين الأفراد من أجل 
الانتقال إلى الجماعة السياسية» والهدف هو تجاوز سلبيات المرحلة الطبيعية. مع 
الاختلاف هنا بين فلاسفة العقد الاجتماعي حول الهدف من التعاقد» فبالنسبة لهوبز 
نتيجة لتنازل الأفراد عن كل حقوقهم للدولة» مقابل أن تضمن لهم الأمن 
والاستقرار.حسب جون لوك فالأفراد يحتفظون بحقوقهم الفرديةء والدولة هدفها 
هو حماية هذه الحقوق والحريات» وذلك يسبب استحالة استمرار هذه الحقوق فى 
الحالة الطبيعة الكئ تتغرطن للخطن: لذلك فالهدف مق الدولة هو حماية هذه الكفوق. 
أما عند باروخ اسبينوزاء فغاية الدولة هي تحرير الأفراد والحفاظ على أمنهم 
وتمكنهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية مع شرط امتثال الكل لسلطة الدولة. 


3-حسب النظرية الماركسية؛ فالدولة تجسيد للطبقة المسيطرة»ء فإنجلز يعتبر 
الدولة وفق منظور المادية التاريخية» ليست مفروضة من طرف سلطة خارج 
المجتمع» بل هي نتيجة الصراع الطبقي وهي تعبير عنه. والدولة في نهاية المطاف 
هي المعددة انما الط المهنمنة: آنا مار كن فزي أن الدولة كافك في اة 
هي المجتمع المدني -لا تمييز بينهما- وعندما آمنت الرأسمالية بانتصار الملكية 
الا فلت الدولة تكن ال کے و و اك ت 
على المجتمع المدني أن يتور ضد الدولة الطفيلية» وهذه هي بداية الديكتاتورية 
البروليتارية» فالقضاء على الدولة يمر بمرحلة انتقالية. هي بالنسبة للماركسيين 
سواءالكلاسيكين او الجدد- حسب بييربورديو-جهاز قسر واكراه للحفاظ على النظام 
العام لمصلحة المسيطرينء والماركسية هنا تعرف الدولة من خلال وظيفتهاةة. 

-يقول جورج بيردوباج0/06ا8 .6 أن الدولة هي فكرة» وليست واقعا 
ملموساء إنها شكل من أشكال السلطة السياسية"5» وهي تتحول إلى واقع بمجرد 
وضع اول دستور لها. 
ل او الإدارية)» الذى ورف هة الاحتكان. رو ار 
للعنف المادي والرمزي» وهو يضيف هنا إلى تعريف فيبر (احتكار المشروع 


*-بييرةبورديو» عن الدولة» ص21. 


33-Burdeau )6( : » LEtat » édSeil, 1970. 
16 


للعنف المادي احتكار العنف الرمزيء باعتبار ان الرمزي هو أصل المادي فلولا 
الرمزي لما استطاعت الدولة أن تمارس العنف المادي6ة. وحسب بورديو دائما 
فالدولة يمكن تعريفها كمبدا مستور او مضمر خفيء لا يمكن إدراكه إلى في تجليات 
النظام العمومي » وهي تجليات بالمعنيين المادي والرمزي في آن: كنظام مادي 
فيزيقي ضد الاضطرابات والفوضى'. إن الدولة هي مبدأ تنظيم الرضى لما هو 
قبول بالنظام الاجتماعي والتحاق به» ومشايعة للمبادئ الأساس لهذا النظام 
امحتضاعي) و انها أي الدولة يدانو ابم لجخا و الخو قو بالط ور واو لهذا وجوه 
المبادلات والتداولات» بما في ذلك تلك التي تفضي إلى الخلافةة. إن الدولة في 
نهاية المطاف هي مبداً الرضى والقبول» هي متخيل جماعي حول معنى العالم؛ 
وهو الذي يمكنها من القيام بالوظائف التي تعترفها بها سواء النظرية الماركسية 
(هيمنة البعض على البعض)» او خدمة المصلحة العامة (حسب الليبراليين)””. 


حسب بورديو دائما فالدولة هي ذهذا الوهم دو الأساس المثين» هذا الحيز 
المتوكق 4 ماج O a‏ :لكين الكلن الى شيف الكن 
المقررة والمصادق عليها جماعيا عبر الاجماع» هي الحيز الذي نحال إليه حينما 
نتقهقر نكوصا ونرتد إلى الخلف انطلاقا من عدد من المظاهرء فمن نكوص إلى 
آخرء نصل إلى حيز هو الأساس المؤسس لهذا كله40. إن الدولة كيان يوجد 
بالاعتقاد.إن أهم وظائف الدولة حسب بورديو هو هو انتاج التراتبيات الاجتماعية 
وقوننتها قونة شرعية!4. ووظيفة إنتاج الهوية الاجتماعية المشتركة”. 


وبغض النظر عن هذا النقاش السياسي والإيديولوجيء ويمكن أن نعرف 
الذولة في إطار القادون الفستورينه ناتا بجماعة من الأفر تقطن على وبحة الدورام 
والاستقرارء إقليما جغرافيا معيناء وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسيةء تستقل 
فى انيه هق ا يدها دن ل و هنا كمرصضيوه 


36 -عن الدولة» بييرةبورديو» ص18. 


7-نفس المرجع ص19. 
38 بير بورديو» عن الدولة» ص20. 
نفس المرجع» ص 25. 
-بيير بورديو» عن الدولة ص 30. 
1-نفس المرجع» ص29 
2-نفس المرجع ص31. 
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للقانون الدستوري» باعتبار أن هذا القانون جاء لتحقيق التوافق بين الحرية 
والسلطة» بين الدولة والأفراد أو المجتمع. وللتعمق أكثر في مفهوم الدولة» لابد 
دراسة الجانب النظري الذي يحاول أن يجب عن سؤال مركيز هو لماذا وجدت 
الدولة؟ قبل دراسة العناصر المادية والواقعية للدولة» على نختم بدراسة لأشكال 
الدول حسب التجارب المقارنةء وذلك وفق النقط التالية: 

1-النظريات المفسرة لنشوء الدولة 

2-العناصر التأسيسية للدولة والخصائص الملازمة لها 

3-أشكال الدول. 
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المبحث الأول: 
النظريات المفسرة لنشوء الدول 


التطورات التي عرفتها الحضارة الأوروبية بعد عصر النهضة. أصبحت الدولة دولة تعاقدية ترتبط 
بإرادة الأفراد وفق النظريات التعاقدية (المطلب الثاني) 


المطلب الأول: النظريات الثيوقراطية المفسرة لنشوء الدولة 


تحدث الفقه عن نظريات ثلاث تصنف ضمن النظريات الثيوقراطية؛» وما 
يوحدها هو فكرة أساسية هي أن السيادة لله وحده» أي أن الحكم والقرار الأول 
والأخير لله وحده والدولة مؤسسة إلهية والسلطة فيها سلطة الله لذلك فسبب 
وجود الدولة هو الإرادة الإلهية. ونتيجة لذلك» هناك قاعدة مركزية مؤطرة لهذه 
النظريات» وهي ضرورة طاعة الحاكم والامتثال لإرادته» وعدم الاعتراض على 
أعماله» لأن القيام بغير هذا يعتبر مساسا بإرادة الله مصدر الدولة والسلطة وخروجا 
عن أوامره“. 


وقد اختلفت التفسيرات للنظرية الثيوقراطية فقسمت إلى ثلاث صور: 
الفقرة الأولى: نظرية تأليه الحاكم. 


وفق هذه النظريةء فالحاكم هو الله» وهو موجود على الأرض يعيش وسط 
البشر ويحكمهم» ويجب على الأفراد تقديس الحاكم وعدم إبداء أي اعتراض. وهذا 
النوع من التفسير الديدن كان سائدا في المماليك الفرعونية والإمبراطوريات 
القديمة. إذن ليس هناك تمييز أو تمايز بين الذات الإلهية والحاكم. والنتيجةأن 
قرارات الحكام هي قرارات مقدسة؛ وطاعتها واجب لأن طاعة الله من المقدسات. 


قل الجيظ بهذو التخاروينة قور امن E‏ ترون E a‏ 
نوالا ودود لحؤلة مستدة عن إزادة هذا ا ا كليل ريظن رونا 
فيها. وهو وحده يملك مصير البلاد والعباد» والسلطة التي يمارسها هي سلطة إلهية 


43-رقية المصدق/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ ج1 دار توبقال للنشر» ط2» 1990 ص24. 
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مقدسة غير قابلة للنقد والنقاش. إذن فطاعة الحاكم عبادة لله» وكل مقاومة لحكمه 
هو عصيان يترتب عنه عقاب شديد من طرف الحاكم الإله. 


الفقرة الثانية: نظرية الحق الإلهي المباشر: 


وحسب هذه النظرية» فالحاكم ليس إلهاء بل يتم اختياره وبشكل مباشر من 
الله. بمعنى أن الاختيار بعيد عن إرادة الأفرادء وأنه أمر إلهي خارج عن إرادتهم. 
إذن فهناك حاكم على الأرض يتميز عن الله الموجود في السماءء وهو ما ينتج عنه 
الفصل س الله والحاكم»- عكس النظرية الأولىءإلاأن الله هو الذي اختار الحاكم؛ 
عندما قال في مذكراته: ".. السلطة تؤول للملوك بتفويض من العناية الإلهية» فالله 
لا الشعب هو مصدر السلطةء ولا يسأل الملوك عن مباشرة سلطاتهم إلا أمام الله 
الذي خولهم إياها..".نفس الفكرة أكدها لويس الخامس عشر بقوله"..إننا لا نتلقى 


كاج ا يوضع الثر اناق يدود لها ا ور ار تبراك 
أحد ١اثله‏ 


فالدولة إذن حسب هذه التصورات الكنسية. ترتبط بالإرادة الإلهى ولا دخل 
لإرادة الأفراد في مصدرها ومصيره.فوفقا لتعاليم القديس بولس» الدولة عبارة عن 
مؤسسة إلهية*. وقانونها من صنع الإرادة الإلهية» والقانون الطبيعي ليس إلا 
انعكاسا لقانون اللهء أو القانون الأبدي المعبر عن العقل الإلهي والإرادة الإلهية. 
فكل قانون بشري لا يجب أن يتناقض مع القانون الأبدي. فالحالة الطبيعية الذهنية 
كانت فيها المساواة وغياب القمع» لكن بفعل خطيئة الإنسان» سلط الله عليه القمع 
والسلطة السياسية» كما أرادهاء لذلك تطلب الطاعة من المحكومين باسم الله» وخدمة 
لله من أجل الخير والعدل47. 

نفس هذه المنطلقات نجدها عندالقديس اوغسطينء فالخطيئة التى ارتكبها 
الإنسان» والتى جعلته ينتقل من الحالة البدائية النقية إلى الحالة السيئةء حيث السلطة 
والقمع» تفرض على الإنسان طاعة الحاكم» طاعة عبد لسيده» لأن هذه السلطة 
القمعية ضرورة إلهية. فالعناية الإلهية السامية هي التي منحت حتى لمثل هؤلاء 
45-محمد عرب صاصيلا/ الوجيز في القانون الدستوري / مطبعة النجاح الجديدةء الطبعة1» 1981»ص42. 
-جون جاك شوفالييه: : "تاريخ الفكر السياسي" ترجمة محمد عرب صاصيلاء بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر» لبنان» 1985» ص325-324. 


نفس المرجع» ص150. 
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الرجال السلطة السيدة» وذلك عندما رأت أن الشعب جدير بمثل هؤلاء السادة. إن 
لله الحرية التامة في إعطاء مملكة الأرض كما يحلو له» للأتقياء أو للكفار. 


و تمتاز هذه النظرية بالخصائص التالية: 

1- لا تجعل الحاكم اله يعبد. 

2- الحكام يستمدون سلطانهم من الله مباشرة. 

3- لا يجوز للأفراد مساءة الحاكم عن أي شيء. 


وقدتبنت الكنيسة هذه النظرية فترة صراعها مع السلطة الزمنيةء كما 
الستكدس | ا و 


الفقرة الثالثة: نظرية التفويض الإلهي الغير المباشر 


في ظل هذه النظرية؛ نحن أمام انتقال إلى فترة جديدة من التبرير الديني» 
قائمة على أن العناية الإلهية هي الموجهة لإرادة الشعب صوب الحاكم المصطفى. 
إذن فقد استمر التأكيد على مركزية الإرادة الإلهية في انتقاء الحاكم. وقد تم تدعيم 
هذه الفكرة فلسفيا وفكريا من طرف العديد من المفكرين كتوماس 
داكوين»وبويسيهؤهرووم8 الذي أكد "أن الملكية مقدسة وأن الاعتداء على شخص 
الملك كفر» ومادام الله هو كل شيء في عالمناء فإن الله هو كل شيء في الدولةء بل 
إنه الدولة ذاتهاء سلطتها أسمى من القوانين ومن هنا فإن الحاكم غير ملزم بتقديم 
أي حساب "49 : 


وقد تحدث توماس الأكويني عن قضية اختيار أو تعيين من يمارس 
السلطةءإنه حق بشري بحث: آناس يختارون من يتولى قيادتهم. فرغم أن السلطة 
هي من الله» ولكن هناك اختيار بشري وفق النص الشهير للقديس بولس" إن كل 


ولا يهم شكل الدولة» أمبراطورية كانت أو ملكية أو جمهورية. فبما أن الأمر يتعلق بهذه الحياة الفانية التي تمضي 
وتكتمل في عدد قليل من الأيام» فإن من غير المهم تحديد السلطة > التي ينبغي على الإنسان الذي خلق ليموت» أن 
يعيش في ظلهاء طالما أن أولئك الذين يحكمون لا يكرهونه على القيام بأعمال ظالمة وكافرة 
-جون جاك شوفالييه: "تاريخ خخ الفكر السياسي" مرجع سابق» ص۰154 155. 
-سعيد يوالشعير/ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة/ الجزء 1» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
9؛ ص 24. 
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سلطة من الله» ولكن بو اسطة الشعب أو الجماعة"50, لكن مع وجود اعتراض هنا: 
فتوماس الأكويني يميز بين الشعوب والجماعات حسب الظروف والأوضاع. ففي 
حالات نكون أمام شخص يتولى السلطة ويقوم الشعب أو الجماعة بتعيينه» وفي 
حالات أخرى نكون أمام شخص ينبغي على الشعب أو الجماعة أن تطيعه» دون 
أن يكون لها رأي في تنصيبه؛ كما يطاع رئيس شرعي أهلته فضيلته للقيادة!”. 


و ا عست توما الأكر کے هو تحن الخير ارت 
إن الملوك لا يحكمون أبدا بمقتضى حق إلهي» بالمعنى الضيق» قام الله بموجبه 
بتعيينهم مباشرة وشخصياء وبدون أي واسطة من أي نوع وإنما بمقكفضى حق 
الخير المشترك وحده الذي يقع على عاتقهم. ورغم ذلك؛ فالفرد والجماعة في نظره 
في حاجة إلى سلطتين: الأولى زمنية» والأخرى روحية فوق طبيعية. الدولة 
والكنيسة اللتان تحكمان نفس المجتمع البشريء إن الغاية الروحية التي تقابلها 
الكنيسة تتمتع بالسموء والكنيسة هي سلطة أسمى””. 


ورغم التطور الذي حققته هذه الحركة الإصلاحية في اتجاه إبراز دور الإرادة 
البشرية في السلطة السياسيةء إلا أنها بقيت ملتزمة بقاعدة ضرورة طاعة الحاكم. 
فكل مقاومة نشيطة للملك السيد» هي بنظر مارتن لوثر جريمة قدح في الذات 
الإلهية. إن التألم من ظلم حاكم هو أفضل من تهديم النظام الذي أقامه الله» فليس 
لأحد أن يبرر المقاومة عندما : تستند لخرق الملك لقانون البلاد ودستورهاء لكن الله 
وحده سيد العدل والظلم يستطيع أن يقرر الصواب أو الخطأ في هذه الحالة وليس 
المحكومون. نحن إذن أمام لوثر المبشر بالحرية المسيحية والداعي لكنيسة الدولة 
والذي سيطلب من الأمراء إضفاء طابع المؤسسة على الدين الذي جرى إصلاحهء 
كنيسة الدولة وليس دولة الكنيسة كما كان فى السابق. فالفكرة الأساسية عند لوثر 
هي أنه ليس هناك أي شخص مؤهل أكثر من الأميرء ومن السلطة المدنية من أجل 
قيادة الإصلاح الديني وحمايته من البابا وأنصارهة5. 


جون جاك شوفالييه: "تاريخ الفكر السياسي" مرجع سابق» ص185 

51-نفس المرجع» ص186. 

2-نفس المرجع» ص185. 

-53يقول لوثر : ".. إن هناك نوعين من الممالك: الأول هو مملكة الله» والثاني هو مملكة العالم. إن مملكة الله هي مملكة 

الك وال رة و ملعت أو الاه أنه لا وة ها اد الو و الزقة والحت والح وان 

والسلام والفرح إلخ.. لكن مملكة العالم هي مملكة الغضب والشدة» لأنه لا يوجد فيها إلا العقاب والمقاومة والحكم 
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وسيظهر تطور آخر على هذا الفكر الإصلاحي مع كالفن» الذي حاول الفصل 
بين الديني والسياسي. GSS‏ كالان) فالحكه المدنى بعد الفضيل كن النكام يها قوق 
الطبيعي الذي ينظمه قانون ا اللّهء والنصم nl‏ الذي يتطلب قوانين بشرية. إن 
a ۳‏ اين ا بين ثلاث مؤسسات فی إطار الحكة المدني: الخاك 
حارس القوانين والمحافظ عليهاء والقانون الذي يسيطر الحاكم بمفتضاه» والشعب 
الذي يجب أن يحكم بواسطة القوانين» وأن يطيع الحاكم. إن الرئيس المدني (ملكا 
أو أميرا أو حاكما) يتلقى سلطته من الله» ويمثل شخصه بشكل كاملء ويعتبر بشكل 
ما نائبه» إنه وزير العدالة الإلهية وصورة العناية والحماية والطيبة والعذرية 
الآلهية» وهو أيضا صورة العدالة القاسية التي يجب أن تكون كذلك+. 


ورغم تعدد لب را اع ا لاوم 
ا محل موقت يكن شر جياه دادو کا والدولة الفاضلة هي 
تلك التي تعمل على تربية الفرد للوصول إلى سعادة أخروية55. 


TO aE‏ الكاكم مق EN a ON‏ موي الله 

باختيار الحاكم بطريقة غير مباشرة» حيث يقوم مجموعة من الأفراد باختيار الحاكم 
وتكون هذه المجموعة مسيرة لا مخيرة في اختيار الحاكم أي مسيرة من الله. وتركز 
هذه النظرية على وجوب طاعة الحاكم وعدم مقاومة حكمه. في سياق تميز في هذه 
الفترة ببداية بروز فكر سياسي يدعو إلى مقاومة سلطة الحاكم كلما كانت مستبدة 


وهذا الفكر هو الذي اهم في ورور التطرياك الا نة حول اضل الدؤلة: 


وإدانة بغية قهر الأشرار وحماية المستقيمين» ولهذا تلقت هذه المملكة السيف وحملته وسمى الأمير أو السيد فى الكتاب 
المقدس بغضب الله.." ولا يجب المزج بين المملكتين» فإدخال الرحمة إلى مملكة السيف سيؤدي إلى انتشار الشر. 
نقلا عن: جون جاك شوفالييه: " تاريخ الفكر السياسي" نفس المرجع» ص258. 
4 هناك نظام مزدوج في الإنسان: النظام الروحي والنظام السياسي أو المدني أو الزمني الذي يهتم بالواجبات 
الإنسانية والمدنية» التي يجب على الناس الحفاظ عليها. وعلى هذه الدولة المدنية أن تهتم بالأمور المدنية والإنصاف 
والعدالة» وأيضا بالأمور الدينية. فالدولة عليها الاعتناء بالخدمة الخارجية لله» بالمذهب النقي والديني ضد عبادة 
الإنسان. نحن هنا أمام أسس الكاثوليكية المحافظة على الكنيسة: إدارة الدين من طرف المجتمع المدني. 
-جون جاك شوفالييه: "تاريخ الفكر السياسي" مرجع سابق» 264-263. 
55-للمزيد يمكن الرجوع إلى : 
عبد الله العرويء مفهوم الدولة» مرجع سابق ص16 

23 


تفسبر معين للدين» لذلك وجهت لها عدة انتقادات من أهمها: 
فسدر معني دول E‏ مل 


1- نظرية لتبرير استبداد السلطة. 
2- بعض الفقه نادى بعدم تسميتها بالنظرية الدينية» على أساس أنها لا تستند في 
جوهرها إلى الدين. 
وكان لهذه النظريات تأثير كبير على الواقع» فبفعلها تأسست الدولة التاريخية 
في آسيا مبنية على حق إلهي وسلطة فردية مطلقة» بعد فتوحات أسكندر المقدوني 
وبعد سقوط نظام دولة المدينة اليونانية. ونفس المسار اتجهت إليه الدولة في 
الرومان حيث انقلب الحكم إلى نظام امبراطوري يحكم بناء على النظريات 
الدينية©”. وهو نفس النظام الذي بقي ساريا في اوروبا في العصور الوسطى مع 
الحروب الصليبية التى عرفتها آنذاك بين المؤيدين والمعارضين لمختلف هذه 
النظريات. ٠‏ 


وإذا كانت هذه النظريات قد أسس منطلقاتها على تفسير معين للدين» فان 
الأمر ذاته حدث في التجربة التاريخية الإسلامية»حيث تم تفسير الدين من طرف 
العديد من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين» من أجل تتو قز إخضاع الأمم. فالأمويون 
أصلوا نظمهم على هذه النظريات الدينية مسترشدين بمنهجية عثمان بن عفان» حين 
قال حول الخلافة أنها "قميص قمصه الله لي". وأيضا قول معاوية" الأرض لله وأنا 
خليفة الله وما أخذت فلي» وما تركت للناس فبالفضل مني" . وهي تأويلات للدين 
تركت بعد بصماته حتى في الدولة الحديثة نة بالنسبة للعديد من الدول الإسلاميةة<”. 


ومع التطورات التي عرفتها المجتمعات الأوروبية مع عصر النهضة والفكر 
الآنواري» ولى زمن النظرية الثيوقراطية» وبدأ البحث في اسس فكرية عقلانية 
اة تخاو ل ال عن ,مسر الدولة و اله و انط عك ارد كط رادت 
الأفراد دورا أساسيا في اختيار الحكام ومراقبتهم» واخترعت آليات متعددة جعلت 


۴-امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص116. 

7”-محمد عمارة/ الإسلام وفلسفة الحكم/ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء. 1979» ص121 

کن آل ر ج ع في هذا الأطار .مكلا إلى.الدر اساك التي تتاولت مفهوع إمارة المومتين في المشوانياة و مفهز اة 

الفقيه في إيران. كما أن العديد من الحركات الإسلامية تدعو إلى الرجوع إلى فترة حكم الخلفاء الراشدين كمرحلة 

تاريخية عرفت الحكم الحكم الرشيد. وهي دعوة إلى الماضي من أجل تجاوز سلبيات الممارسة السياسية الحديثة. 
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المواطن يشارك في العملية السياسية. 
المطلب الثاني: النظريات التعاقدية 


بعد تجربة الدولة الدينية في القرون الوسطىء وفي إطار الحركة الدينية 
والحركة السياسية التي عرفتها المجتمعات الأوروبية في هذه الفترة» وفي إطار 
الاهتمام بالفصل بين الدين والسياسية وبين الدولة والإرادة الإلهية» وإعادة الاعتبار 
لإرادة الفرد في نشوء الدولة ووجودهاء ظهر الفكر السياسي الجديد في إطار 
فلاسفة العقد الاجتماعى. وكان هدف هذه النظريات الجديدة البحث عن شرعيات 
أخوى وة الدولة و الط :النسابينة ر :التريضية الدينية ‏ لق خاو ل فة 
الأنوار تخليص الفرد من السلطة المطلقة بناء على أفكار فلسفية جديدة. 


وجون جاك روسو 9 5 جديدة 8 0 aE‏ 5 
والحاكم. لكن مع اختلاف في المفاهيم المستعملة» وفي تصوراتهم للحالة الطبيعية: 
ولطبيعة العقد الاجتماعي وللحالة الاجتماعية. لكن هناك اتفاق على دور مركزي 
ومحوري لإرادة الأفراد في نشوء السلطة السياسية. 


الفقرة الأولى: هوبز والتبرير الزمني للسلطة المطلقة: 


كباقي فلاسفة العقد الاجتماعي» يعود هوبز إلى حالة الطبيعة للبحث عن أصل 
الدولة ومصدر سلطتها السياسية. وهو يصف حالة الطبيعة بحالة حرب الكل ضد 
الكل. فالفطرة البشرية وغياب التنظيم وتحقيق اللذة» دفعت كل إنسان لاستعمال 
العنف لتحقيق رغبته. وهو ما يجعله في تناحر وصراع مع الآخرين الذين لهم نفس 
الهدف.يقول هوبز في هذا الإطار: "الفرد المساوي لكل فرد آخر يجد كحل وعقبة 
فى وجه حقه المطلق» الحق المطلق لكل فرد آخر وقدرته. إن كل فرد يصادف فى 
كل فرد منافسا له. وكل فرد يعتبر عدوا لكل فردء وهو في حالة حرب افتراضية 


على الأقل مع كل فردء وهكذا يصبح الكل في حالة حرب افتراضية على الأقل مع 
الكل» وذلك نظرا ا ا الكل عند حدهم» وتلهمهم الشعور 
بخوف مفيد "59 


-جون جاك شوفالييه/ تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق» ص325-324. 
25 


إذن حالة الطبيعة تتميز بالعنف الشامل» والحل هو الليفياتان_كتابه اليفياتان- 
وهو اسم وحش بحري ورد ذكره» يرمز إلى الدولة القادرة على إنهاء هذه الحرب 
ونشر الأمان والاستقرار والتنظيم60. وذلك عبر إبرام عقد بين الأفرادء هو عقد 
إذعان وخضوع لسلطة مطلقة واحدة هي الدولة أو السلطة السياسية. والدولة ليست 
طرفا في هذا العقدء أي أن العقد لا ينتج آثار والتزامات عليهاء بل هو عقد قائم بين 
الأفراد للتنازل عن كل حقوقهم للدولة وهو ما يؤدي إلى خلق السلطة السياسية 
التي تضمن الأمان والاستقرار. إذن نحن أمام تبرير لسلطة مطلقة بناء على فكرة 
التعاقد» فللحاكم حق سن القوانين وتحديد الحقوق ونزع الملكية وحظر المذاهب 
والأفكار المعارضة. 


وفي نفس السياق ركزهوبز على فكرة الطاعةء طاعة الدولة وطاعة السلطة 
السياسيةء لكن ليس بناء على أسس دينيةء بل بناء على دورها في تحقيق الأمن 
والاستقرارء وتلافي حالة حرب الجميع ضد الجميع التي كانت سائدة في المرحلة 
الطبيعية» إذن نحن أمام تنازل مطلق من جانب الحاكمين عن كل حقوقهم وحرياتهم 
الطبيعية مقابل تحقيق الأمن والاستقلال. ويؤكد هوبز انه فى الحالة التى ستفقد 
الدولة هاته الطاعة ستعود الفوضى من جديد. وهذا ما يعبر عنه بقوله: "انزعوا 
الطاعة من أي نوع من أنواع الدول» وسترون كيف سيتحلل هذا الشعب في مدة 
وجيزة» وسيكتشف أولئك الدين يتمردون بقصد إصلاح الجمهورية أنهم بذلك 
يهدمونها". 


إذن فطاعة الحاكم هذه المرة» هي في مصلحة الأفراد لأنها تمكنهم من ضمان 
الحق في الوجودء ومقامة سلطة الملوك هي تهديد لهذا الوجودء. لذلك نحن أمام فكر 
سياسي جديد منطلقاته عقلانية» ووصل إلى الجواب عن سؤال أصل الدولة؟ حيث 
قال أن أصلها عقد الاذعان» لكنه عقد يفقد الناس حقوقهم في محاسبة الحاكم بمجرد 
التوقيع عليه. ورغم تبرير هوبز هنا للسطة المطلقة. إلا أنه قدم إسهام مهما في 
تطور الفكر السياسي. فرغم تبرير السلطة السياسية» فالانتقال من الأسس الدينية 
إلى الأسس العقلانية سهل المأمورية على باقي الفلاسفة لدحض المبررات العقلانية 
التي تبر السلطة المطلقة وهو ما قام به جون لوك. 
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الفقرة الثانية: جون لوك ومفهوم الحكومة المدنية. 


٠‏ كان لجون لوك الفضل الكبير في بلورة مفهوم العقد الاجتماعي» وهو من 
أهم فلاسفة ق17» كتابه "رسالتان في الحكم المدني" 1690“ مازال يشكل واحدا من 
أبعد الوسائل السياسية أثرا في كل زمان. ونفس المنهج سيتبعه جون لوك للبحث 
عن أصل الدولة والسلطة السياسية. لكن وعكس هوبزء يرى جون لوك أن الحالة 
الطبيعية هي حالة حرية ومساواة» وليست حالة حرب الكل ضد الكل» إنها محكومة 
يدق تل ركن نيه على الي فك ري ال اللشراية ا الإنسان 
فك الحالة الطبيحية كيك تمار سن العا ا و هناك معافة لكل ميق انك هدا“الفانون 
الطبيعي» إذن ففي الحالة الطبيعية هناك قانون أعراف وعهود لاحترام القانون 
ومعاقبة المخالفين له. 

وحسب جون لوك» فمن الحقوق الطبيعية هناك حق الملكية المرتبطة بالطبيعة 
البشريةء فحينما وجد الإنسان وجدت الملكية كأشياء يستغلها الإنسان» ولكن مع 
تطور هذه الملكية وظهور الاكتناز »أصبح الصراع حادا حول الملكية مما يجعلها 
مهددة بالاندثار. لذلك انتقل الإنسان للحالة الاجتماعية لضمان هذه الملكية والدفاع 
عنها ووضع قوانين وضعية تضمنها'“. 

إذا كان في الحالة ا الخو فعا ا لح تاع يديت 
لوك بأن امتلاك الحقوق الطبيعية كان عابرا وغير مضمونء وذلك لغياب ثلاث 
شروط أساسية تضمنها وهي: 


1-قانون قائم ومحدد ومعروف كمعيار للخير والشر. 
-قوة إكراهية من أجل تنفيذ حكم القاضي حسب الأصول. 


لتحقيق هذه الشروطء قام الناس بتكوين المجتمعات الإنسانية©. وهذا هو 
انتهاكات في تنفيذ القانون الطبيعيء وينجم عن هذه الانتهاكات فوضى واضطراب 


-جون جاك شوفالييه/تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق ص381. 
7-جون جاك شوفالييه/تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق / 381. 
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يولدان رغبة في تكوين المجتمع المدني والحكومة» كعلاج للعقبات الناتجة عن حالة 
الطبيعة. 

هذا التحول يتطلب تنازل الشخص في علاقته بالآخرين للسلطة العامة عن 
حقه الفردي في تنفيذ القانون الطبيعي» مما يؤدي إلى خلق قاض عام على الأرض 
للفصل في المنازعات» هذا التنازل مشروط باقتصاره على الغايات التي تم من 
أجلها هذا التنازل وهي بالتحديد حماية الحريات والحقوق الفردية من التعدي عليها 
وكفالة أكثر فعالية لضمانها. وهو يبين بوضوح أن كل شخص فرد في حالة الطبيعة 
يمتلك حقوقا طبيعية معينة قبل وجود أي مجتمعات منظمةء وقد ولد الناس في حالة 
من المساواة الكاملة حيث لا يوجد طبيعيا أي امتياز لأحد على آخرء وان الناس 
حين كونوا تجمعات كان الهدف الحفاظ على حقوقهم الطبيعية التي لم يتنازلوا 
عنها"6.لكن كيف يتم هذا الانتقال؟ 


يجيب لوك بأن الأفراد اتفقوا عن طريق نظام الأكثريةء في خلق شكل للحكم 
الهدف منه ضمان الحقوق والحريات الفردية» ومن أهمها حق الملكية. فالقرار يتخذ 
بالأكثرية لوضع السلطة كوديعة بين يدي الحاكم» لذلك فهو يؤكد على دور الإرادة 
البشرية» ويرفض الحكم المطلق والحكم المبني على التبرير الديني. وإذا خرج هذا 
الحاكم عن أهداف العقد الاجتماعي وبدا في انتهاك الحقوق والحريات يجب مقاومته 
وهو ما يتولد عنه الحق في المقاومة6. وهو أحد المفاهيم المركزية في فكر جون 
لوك. 

فالعقد فيه التزامات على المحكومين بالامتثال للأسس التنظيمية وللقواعد 
الجديدة» التي يجب أن تحترم الحقوق والحريات الفردية ومن أهمها الحق في 
الملكيةء لأن الأفراد يتمتعون بحقوق طبيعية لم يتنازلوا عنها كلها لفائدة المجتمع؟؟. 
وعلى الحكام عدم الخروج عن بنود العقد» وعدم انتهاك الحقوق والحريات الفردية 
وإلا أمكن مقاومته. وهذا المبدأء أي حق المقاومة ساهم في تأصيل مبدأ المعارضة 
في الأنظمة الديمقراطية الحديثة. كما اعتبر جون لوك مؤسس الأنظمة الديمقراطية 


3-بول جوردان لورين: " نشأة وتطور حقوق الإنسان الدولية" ترجمة أحمد أمين الجملء الطبعة الأولى» الجمعية 

المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية» القاهرة» 2000» م ص33. 

4-جون جاك شوفالييه/تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق ص382. 

65 8 PhBrand/ 
Lanotiondelibertépubliqueendroitfrançais/InRevueinternationalededroitco 


mparé, vol22N°3, Juillet-septembre, 1970, P33. 
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وقبل ذلك انتقد هيجل هذا المنطق الليبرالي لنشوء الدولةء فهو يرى أن "الدولة 
العامة تزداد كمالا كلما كان ما يترك لمبادرة الفرد» لكي يعمل فيه حسب رأيه 
الخاص» أقل أهمية ما ينجز جماعيا"؟° وهذه الفكرة هي التي سينطلق منها جون 
جاك روسو لبناء تصوره. 


الفقرة الثالثة: جون جاك روسو ومفهوم السيادة الشعبية: 


وإلى جانب جون لوك» لعب جان جاك روسو دورا بارزا في بلورة التعاقدية 
حول هيل الدولة. هو يقول ين كلماته المثيرة"للعقد الاجتماعي" (1762): "لقد ولد 
الإنسان أحراراء ولكن حيثما كان فى الأغلال"67. فالحالة الطبيعية عند جون جاك 
روسو تتميز بمساواة طبيعية حقيقية وغياب الملكيةء فالكل مشاع ولا أسباب 
للصراع والعنف؛ لكن مع ظهور الملكية الخاصة ظهر الصراع واللامساواة.وهذا 
ما يؤكد حنينه للمساواة الحقيقية ورفض لكل أشكال المساواة الموجودة فى الحالة 
الاجتماعيةء كيفما كان مصدرها سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصادياة. ٠‏ 


وفي تصوره هذاء يحاول روسو الرجوع إلى الحالة الطبيعية. كما كانت» 
ولكن مع إزالة كل الأكاذيب التي وضعها العقل» واستنتج أنها حالة مساواة مع 
غياب المنافسة واكتفاء كل واحد بما يحتاجه من أكل وشرب” . ففي الحالة 
الطبيعية» هناك لا مساواة طبيعية:الأعمارء القوة.. لكن فى الحالة الاجتماعية نحن 
أمام لا مساواة أخلاقية وسياسية» وهي الأخطر لأنها تهدد الحقوق والحريات 
الأصلية. 


وفي فترة معينة من الحالة الطبيعيةء ؛ يضح استعزار الحندن البشروي معر طن 
للخطرء إن لم يغير الإنسان طريقته في الوجود. إذن فالحالة الطبيعية هي "حالة 
براءة لم تدم طويلا بسبب توسع الملكية الخاصة ومسؤوليتها على انهيار المساواة 
الطبيعية وتفاقم شقاء الإنسان وازدياد آلامه ومعاناته وتوسع دائرة حروبه"27. 


6-نقلا عن: -عبد الله العرويء مفهوم الدولة» مرجع سابق ص29 
.236ص1900p 67-Jean- JacquesRousseau/ Contratsocial/ ouPrincipesdudroitpolitique/ Paris, Garnier, ed‏ 
8-جون جاك شوفالييه/تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق392. 
مرجع سابق »ص394. 
-امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص121. 
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مر الح ا 


والحل هو تشكيل تجمع يدافع ويحمي بكل القوة المشتركة شخص كل مشارك 
حرا مثلما كان. والميثاق أو العقد الاجتماعي هول وسيلة لتحقيق ذلك. وفي الحالة 
الجديدة الطبيعة لم تعين أي فرد ليكون حاكما. لذلك لا يجب على الإنسان أن يتخلى 
عن حقوقه الطبيعية وإلا تنازل عن إنسانيته. 

ولتحقيق الانتقال» نحن أمام اتفاقية أولية لا تعني انتخاب الشعب للحاكم» ولعن 
تعني العمل الذي يكونٍ es‏ ا وهذا هو الأساس ال و 
يمنح نفسه بكامله للجميع» يعني أن لا يمنح نفسه لأي شخص بل للجميع أي الإرادة 
العامة. والنتيجة هي ميلاد جسم سياسي معنوي جماعي هو الأنا المشتركة في إطار 
المدينة أو الجمهورية. والأفراد يتحولون من أفراد في الحالة الطبيعية إلى مواطنين 
يشاركون في السلطة. 


فالإرادة العامة مفهوم مركزي في نظرية روسو وهي انصهار إرادات الأفراد 
وتداخلها وتمازجها. غير أنها ليست تجميعا حسابيا ورياضيا لمجموع إرادات 
الأفراد أو توليفات لهاء بل هي مركب نوعي جديد يتشكل من إرادات الأفراد لكنه 
نلف عدا .و الارادة العامة هن مصيدر مترو عة الذولة والسلطة السياسية و أضيل 
القانون وأساسه: وهو يفول خو ل الإرادة العانة: "إن الأرادة العامة يمكتها لوحدها 
أن توجه قوى الدولة وفق الغاية من تأسيسهاء والمتمثلة بالخير المشتركء إن الذي 
يحنقى ا الأواذة العامة بصفة العمويدةة فى اليضيلكة المتتو 436 و القن تويهة 
الأصوات أكثر مما هو عدد الأصوات» إن الإرادة العامة هي دائما مستقيمة وتنزع 
دائما للمنفعة العامة..."71. فالإرادة العامة هي مصدر القوانين ومصدر السلطة 
السياسية. وبفعل قانون الإرادة العامة تتحقة تتحقق المساواة الطبيعية. فيخدم البشر كلهم 
ولا يكون لديهم سادة» ويطيعون ويكونون مع ذلك أحرار.72 


و الثمن الذي حصل عليه الإنسان مقابل انتقاله إلى الحالة الاجتماعية هو: 
7-جون جاك شوفالييه/تاريخ الفكر السياسي/ مرجع سابق ص482 


نفس المرجع» ص483 
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إنها العدالة التي حلت محل الغريزة؛ الطباع الأخلاقي» العقل الذي أصبح يستشارء 


ومحدود كائنا ذكيا وإنسانا"*7. لقد خسر الإنسان حرية طبيعية وربح الحرية 
المدنية» خسر مساواة طبيعية وربح مساواة معنوية وشرعية. إنه "تبديل مربح 
لطريقة وجود غير مؤكدة وعابرة بأخرى أفضل وأكثر أمانا. "74 


وإذاكان القانون هو المعبر عن الإرادة العامة وهو الكفيل لتحقيق المساواة 
الطبيعية» فكيف نتم الموافقة على هذا القانون. بالنسبة لروسو هناك قانون وحيد 
توافق عليه الجماعة بالإجماع وهو الميثاق أو العقد الاجتماعي» لأنه في هذه 
المرحلة لا يمكن إخضاع أي فرد لرأي لا يوافق عليه» لأنه كان حرا في الطبيعة. 
لكن خارج هذا الميثاق» فكل القوانين تتم المصادقة عليها بالأكثرية. هذا يعني 
رفضه لنظام الأكثرية في مسألة خلق النظام السياسي المنبثق عن العقد الاجتماعي› 
بل لابد من الإجماع. 


نتيجة لذلك فالسيادة للشعب» يعبر عنها روسو عن طريق الإرادة العامةء ولا 
يمكن أن يفوضها لأي جسم سياسي. إنه يرفض فكرة التمثيلية عند لوك» بل أكثر 
من ذلك هو يفضل نظاما ديكتاتوريا على نظام التمثيليةء لذلك فهو بطريقة غير 
مباشرة يدافع عن ديكتاتورية الشعب75. إنه منظر دولة الشعب الرافض لتجزيء 
الستادة بيخ هينات مت الح تحن أماء سلطة مطلفة الت و طا عة هده السيادة 
هو خضوع للإرادة العامة وليس خضوعا لأي شخص. 


هذا لا يعنى أنه ليس هناك حكومة» بل إن هذه الحكومة تعبر عن إرادة خاصة 
وهذه الإرادة يجب أن تخضع للإرادة العامة إنها تابعة للسيد. وتأسيس هذه الحكومة 
ليس بناء على عقد خضوع» إن الشعب يعين الحكام ليمارسوا باسمه سلطة ما 
يسندها إليهم كوديعة والشعب له الحق في الحد من سلطة الحكومة وإلغائها 
واستبعادها. 


وعلى العموم» فنظرية العقد الاجتماعي أعادت صياغة مفهوم الدولة بناء 
على مبررات عقلانيا وبناء على دور أساسي ومحوري لإرادات الأفراد في اختيار 
السلطة السياسية» وهي بذلك تجاوزت التحليلات القروسطية والتبريرات اللاهوتية 


نفس المرجع» ص483 
4-نفس المرجع» ص484 
7-نفس المرجع» ص 486 
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لبناء الدولة والسلطة السياسية.وهى بالتالى قدت إسهامات كبيرة للفكر الإنسانى؛ 
في اتجاه ضمان الحرية عن طريق تقييد السلطة السياسيةء وهو ما اهتم به بعد ذلك 
الفكر الدستوري الحديث في إطار القانون الدستوري. 

انتقدت هذه النظريات التعاقدية من طرف هيجل» الذي 8 أن الدولة لبست 
مبنية في ذاتها على مصلحة الفرد» وليس هدفها الدفاع عن المجتمع المدني. يقول 
هيجل: "تمثل الدولة بالنسبة للأسرة وللمجتمع المدني ضرورة خارجية وقوة 
متعالية تتكيف قوانينها ومصالحها مع طبيعتهاء لكن في نفس الوقت تمثل غاية 
الاثنين معا. تكمن قوتها في وحدة الغاية العامة مع المصالح الخاصةء ورمز تلك 
الوحدة هو ان الأسرة والمجتمع يتتحملان إزاء الدولة واجبات بقدر ما يتمتعان 
بحقوق"ولا يمكن فهم هذا التصور الهيجيلي دون معرفة ما يعنيه هيجل بالدولة 
حيث يقول: "لا تستحق مجموعة انسانية أن تسمى دولة إلا إذا كانت متحدة لأجل 
الدفاع الجماعي عن كل ممتلكاتها"76 


من خلال دراسة هذه النظريات يتضح ان هناك اتجاها أو مقالة حسب عبد 
الله العري» ترى ان الدولة حاجة طبيعية للانسان لضمان التعاون لتحقيق حاجات 
انسانية طبيعية هي العلم والرفاه والسعادة الدنيويةء مادامت الدولة تسعى لخدمة 
الفرد والجماعة ولتحقيق هذه الأفراد فهى الدولة الطبيعية7, أما الدولة الغير طبيعية 
فهي تلك الدولة الاستبدادية التي صنعها ثلة من المفكرين والفقهاء التي ترى ان 
الانسان شرير بطبعه يحتاج إلى قوة لدرعه 


وإلى جانب هذه النظريات الفلسفية» ظهرت العديد من التوجهات الفكرية 
الايديولوجية والواقعية التي حاولت هي الأخرى ملامسة أصل الدولة. 


المطلب الثاني: الدولة بين المنظور الإيديولوجي والمنظور القانوني 


نتناول هنا النظرية القانونية حول الدولة» ثم المنظور الإيديولوجي 
ومتخميصضه للتصور: الماركسيء على اعتباز. آنا تناو لها في العديد فين المداسيات 
التصور الليبرالي حينما تحدثتا عن فلاسفة العقد الاجتماعي» وبالخصوص طرح 
جون لوك الذي يعتبر مؤسس الإرث الليبرالي. 


6-نقلا عن : عبد الله العروي: "مفهوم الدولة" مرجع سابق ص32 
7-عبد الله العروي: " مفهوم الدولة" مرجع سابق»ء ص19. 
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الفقرة الأولى: الدولة في الإيديولوجية الاشتراكية 


لقد أدى تطور النظام الرأسمالي إلى بروز فكر سياسي جديد يهتم بالطبقات» 
التي لم تستفد من التراكم الذي حققه هذا النظام. فظهرت الإيديولوجية الاشتراكية 
وعبرت عن منطلقات جديدة لنشوء الدولة غير المنطلقات السابقة التى تحدثنا عنها. 
وقد أسس هذه المنطلقات المفكرون الماركسيون التقليديون أو الكلاسيكيون 
كهيجلوانجلز وماركسء ثم أضاف لها المفكرون المحدثون اجتهادات جديدة كلويس 
ألتوسير ونيكولاس بولانتزاس وغرامشي. 


الفرع الأول: نشوء الدولة عند المفكرين الماركسيين الكلاسيكيين: 


وف انر نة الغار كدوة الا فال وة :ظاهوة مستحدكة قيطت هور 
الملكية الخاصةء قبل ذلك كانت المشاعية البدائية ولم تكن الدولة موجودة. يقول 
هيجل: "الدولة بصفة عامة ليست عقدا- كما تصور ذلك فلاسفة العقد الاجتماعية- 
كما أن ماهيتها الجوهرية ليست هي» على وجه الحصرء ضمان حماية وأمن ملكية 
الأفراد المنعزلين عن بعضهم البعض. إن الدولة تطالب بالأحرى بالتضحية بالحياة 
والملكية من أجلها"78. لقد ظهرت الدولة في الفترة التي لم تكن فيها إمكانية التوفيق 
بين المصالح7ء فانقسام المجتمع بسبب الملكية الخاصة هو الذي أدى إلى نشوء 
الدولة. وهذه الفكرة تتوافق مع تصور جون جاك روسو الذي اعتبر أن السبب في 
تأسيس الدولة هو الملكية الخاصة التي أدت إلى اللامساواة. 


وبما أن الملكية الخاصة هي سبب انقسام المجتمع» فإن الدولة ستكون دولة 
الطبقة المهيمنة اقتصاديا واجتماعياء دورها الدفاع عن مصالح الطبقة الرأسمالية. 
يقول لينين في هذا السياق: "الدولة هي التنظيم الخاص لسلطة ماء إنها تنظيم للعنف 
الموجه لإخضاع طبقة ما"؟. إنها أداة في يد الطبقة المهيمنة بفعل عامل ماء والقوة 

هى التى تعطى لفئة معينة السلطة. إذن فمراحل تطور الدولة عند الماركسيين 
الام هر ۰ 


نقلا عن: 
-محمد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/ دفاتر فلسفية» نصوص مختارة» دار توبقال للنشر العدد 21ص85. 
0 نقلا عن" محمد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/ نفس المرجع» ص86. 
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1-دولة العبودية» حيث يسوم السادة لت العبيد. 
2- الدولة الإقطاعية» حيث يهيمن الإقطاعيون علي السلطة وعلى الجميع. 


د-الدولة الرأسماليةء حيث تهيمن الطبقة البورجوازية التي تملك القوة والنفوذ 
الاقتصادي. 


4- الدولة الاشتراكية-» حيث تكون السلطة بين يدي العمال 
والفلاحين:الديكتاتورية البروليتارية التي تطيح بالأنظمة الرأسمالية وتقضي على 
الملكية الخاصة. يقول لينين في هذا الإطار: "لقد استنتج ماركس من تاريخ 
الاشتراكية وتاريخ الصراع السياسيء أنه يجب على الدولة أن تختفي» وأن الشكل 
الانتقالي لاختفائها سيكون هو البروليتاريا المنظمة في طبقة سائدة"51 


ء-الدولة الشيوعيةء حيثالمشاعية ونهاية الملكية الخاصة. وينتفي الصراع 
الطبقي» ويصبح وجود الدولة والسلطة دونجدوىء باعتبار أن السبب الذي من أجله 
وعدت الدؤلة لج بعد قإنيا» وهو هزمنة التوكن: على البعطن ا لخر فنتم العودة إلى 
مفهوم المجتمع المدني كما كان فى المرحلة الأولى قبل ظهور الدولة والملكية 
ت . لكن ما يعاب على هذه الخط التطوري أنه بقي يوتوبيا هو الآخر» فلم 

تتحقق المرحلة الشيوعية. وتحولت الأنظمة الاشتر تراكية إن ديكتاتوريات باسم 
الاشتراكية؛ فلا مساواة تحققت ولا حريات وحقوق ضمنت. 


ورغم وجاهة هذه النظرية وقيمتها العلمية» فقد وجهت لها العديد من 
الانتقادات لأنه على مستوى الواقع لم تتحقق هذه الأسس الفكرية. وظهرت العديد 
من الأشكالات المطر وة على الدولة الاشتزاكية»: كاشكالية طريقة: التحول إلى 
الاكشراكية::ظطريقة انتقال السلطة4 درز الظيقة الغاملة جحو هو .ما اذى الى ترود 
فكر اشتراكي جديد يتبنى منطلقات جديدة. 


الفرع الثاني: الدولة لدى الماركسبين المحدثين. 
سنناقش هنا أهم أطروحات العديد من المفكرين» الذين يصنفون ضمن 
النظرية الماركسية الحديثة» والذين أدخلوا العديد من التعديلات على النظرية 


#نقلا عن" محمد الهلالي وعزيز لزرق/ الدولة/ نفس المرجع» ص:8. 
34 


عن الأصل. ولعل أهم ألتوسيروبولونتزاس. 


فألتوسير يقول على أن الدولة ليست بنية فوقية فقط بل إنها أداة إيديولوجية 
تتمكن عبر الأسرة والمدرسة والإعلام» وغيرها من الأدوات الخفية» من فرض 
هيمنتها دون اللجوء إلى العنف والقوة والقمع*5. وبالتالي لفهم الأسس التي تقوم 
عليها الدولة. يجب دراسة هذه الأدوات الإيديولوجية. وعدم الاكتفاء بدراسة الدولة 
كمؤسسة وكبنية فوقية» والتركيز بالتالي على العوامل الظاهرة للتحكم» بل يجب 
البحث عن العوامل الخفية التي ساهمت على هيمنة المالكين للسلطة. 


أما بولونتزاس» فيرى أن الدولة ليست دائما بنية فوقية تابعة للبنية التحتية أي 
النشاط الاقتصادي» ولیست دائما أداة في بد طيقة معينة» بل هي إطار لإدارة 
الصراع بين الطبقات» وأداة لتحقيق قدر من التوافق بين المصالح المتصارعة 
و ا لتحقق لها الدوام والاستمرارية. 


الفقرة الثانية: النظريات القانونية حول الدولة 


إن ركيزة هذه النظريات هى المنحى القانونى» ولیس المنحى الفلسفى كما 
كانت النكلويات السياقة فما يوسن الدولة هنا ليس الهدف السياسى أو الفلسفى» يل 
القاعدة المعيارية.وهذا المعنى تناوله العديد من الفلاسفة سنستعرض هنا أهم 
الطرحات في هذا الشأن: 


1-هانس كلسن مهواء6وم3!!: انطلق من فكرة أن الدولة نظام قانوني» تستمد 
أصلها ليس من مبادئ فلسفية بل من قاعدة أسمي“؟. ففي إطار تدرج القواعد 
القانونية» هناك دائما قاعدة أسمى تخضع لها القواعد الأدنى. وهكذا فأسمى قاعد 
داخل الدولة هى الدستور» والدستور يستمد قواعده من دستور سابق أو من معايير 
عالمية معينة. وفي إطار هذا التدرج للقواعد نجد طاعة أوامر الله أسمىء لأنه خالق 
الوجودء ثم بعد ذلك في التدرج نجد طاعة الوالدين. إذن هناك قاعدة أسمى هي 
سبب ميلاد الدول. 


2-جور ج بيردو: أصل الدولة فكرة» يتم تأسيسها لتصبح حقيقة بإعطائها 


82-Althusser (L)/ ldéologieetappareilsidéologiquesdel’Etat, edsociales, Paris, 1976. 
8NicosPoulantzas/ Pouvoirpolitiqueetclassessociales/ F/M ; Paris1975. 
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ااا ا أ مدوم ها وذو ا 6 فالخو قي لمن و بقع هن اله 
بع تيء أي بقواعد قانوني رعية الدستورية» هي التي 
تعطي الوجود للدولة» حينما يصبح لها دستور مكتوب أو عرفي. 


3- كاري دومالبرغ: إن نشأة الدولةء تتطابق مع وضع أول دستور لها مكتوبا 
أم غير مكتوب» أي مع ظهور النظام الذي يعطي لاول مرة للمجموعة أجهزة تؤمن 
وحدة إرادتها وتجعل منها شخصا دوليا”5. فوجود الدولة مرهون بوضع القاعدة 
القانونية» التي تعطيها الشخصية المعنوية والسيادة. 


4-موريس هوريو: يقول: "الدولة جهاز اجتماعي مترابط تتشكل من أفراد 
مسيرين من قبل حكومة»؛ وتهدف إلى تحقيق نظام اجتماعي وسياسي”"”5 وتأسيس 
الدولة يتطلب مرحلتين: الآولى وعي الناس بضرورة تأسيس الدولة» وهنا تتدخل 
العوامل الفلسفية والسياسية والاجتماعية لتفرض على الناس ضرورة خلق دولة. 
والمرحلة الثانية هي عملية التأسيس القانوني» ووضع الشرعية الدستورية. وهنا 
تكو الذولة من فكرة و و كوويسة المويسيات: 


وما يمكن استنتاجه من هذه النظريات القانونية» أن ما يعطي للدولة الوجود 

هو الشرعية القانوني» والتأسيس القانوني الذي يتطلب توافقا بين مكونات هذه 
الدولة. إلا انه قبل هذا التأسيس القانوني الشكلي› لابد من تبرير فلسفي للرغبة 
وللهدف من التأسيس. 


وعموماء فالنظريات المفسرة لنشوء الدولة» سواء الثيوقراطية منها أو 
التعاقدية أو الايديولوجية أو القانونية» ساهمت في التأسيس الفكري لمفهوم الدولة. 
وحاولت أن تجيب عن سؤال مركزي هو: لماذا الدولة؟ وبما لكل نظرية منطلقاتها 
الخاصة؛ فقد وصلت إلى نتائج مختلفة. فالدولة مؤسسة إلهية لدى رجال الدينء 
وهى تعاقدية فرضتها الضرورة لدى فلاسفة العقد الاجتماعى» وأصلها القاعدة 
القانونية لدى القانونيين» وهي أداة لهيمنة طبقة على أخرى لدى الماركسيين. وبعد 


5-نفس المرجع» ص123 

#*نقلا عن: 

-امحمد مالکي / الوجيز في القانون الدستوري/ مرجع سابق» ص123 

7-اندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص131-130. 
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أن حاولنا الجواب عن سؤال وجود الدولة» نطرح إشكالا آخر هذه المرة أكثر 
ااه ر ا رو و لذن وک ا 
الذات؟ 
المبحث الثاني: 
العناصرالتأسيسية للدولة والخصائص الملازمة لها 


اف افر ارك اهو ت وة وم اتراك 
المبررة لوجودهاء لابد لفهم الدولة من تناول عناصرها الواقعية وهي الشعب» 
دك لط اسل 


المطلب الأول: عناصر الدولة 


سبق أن عرفنا الدولة تعريفا واقعياء وقلنا أنها مجموعة من الأفراد يقيمون 
في رقعة جغرافية» ويخضعون لسلطة سياسية. وإذا كان الفقهاء كما أسلفنا-لم 
يتفقوا على تعريف محدد للدولة» فإنهم اتفقوا على أركانها وهي:المجوعة البشرية 
(ف1)» الإقليم (ف2).: والسلطة السياسية أو السيادة (ف3). 


الفقرة الأولى: المجموعة البشرية. 
يقصد بالمجموعة البشرية» تلك المجموعة من الأفراد الذين يشكلون البنية 


الاجتماعية للدولة. وهناك ثلاث مفاهيم يجب التمييز بينهاء ونحن نتحدث عن هذه 
البنية: الشعب» السكان والامة. 


الفرع الأول: التمييز بين الشعب والساكنة 


فالشعبهو مجموعة من الأفراد يقيمون على إقليم معين بصفة دائمة ومستقرة 
ويخضعون لنظامها السياسي بعد أن يتمتعوا بجنسيتها.لذلكيختلف الشعب عن 
السكان» باعتبار أن السكان هم كل من يقيم على أرض دولة معينة» بغض النظر 
عن جنسيتهم سواء أكانوا مواطنين أو أجانب. إذن فالسكان قد نجد ضمنهم مواطنين 


37 


يتمتعون بالحقوق السياسية وهم جزء من الشعب» وقد نجد ضمنهمالأجانب الذي 
يقطنون في الرقعة الجغرافيةء لكنهم لا يملكون الجنسيةء لذلك ليست لهم الحقوق 
السياسية وهم ليسوا جزءا من الشعب.فالشعب هو ركن أساسي لقيام الدولة باعتبار 
أن الهدف عموما من تأسيس الدولة هو إسعاد الجنس البشري. 


ويلاحظ هنا أن عدد أفراد المجموعة البشرية لايؤخذ بعين الاعتبار هناء فقد 
نجد شعوبا تتكون من عدد قليل من الناسء وقد نجد شعوبا بأعداد هائلة. فمثلا كل 
من لبنان والصين لهم العضوية في المجتمع الدولي وتحقق هذا الركن للبنان رغم 
أن عدد ساكنته قليل.كما أن هناك عنصر فاعل فى هذا الركن هو رباط الجنسية. 
الذي يمنح الحقوق السياسية للمواطنين عكس الأجانب 


الفرع الثاني: التمييز بين الشعب والأمة 


قا المستوى اللغوي» فكلمة الأمة Nation‏ مشتقة من فعل ‘Naitre‏ 
والمقصود هنا موطن الأب أو دولته؟؟. إضافة إلى ذلك هناك ضرورة تواجد أرض 
لهذه الأمقكنوع من رابطة التراب Unattachementauso|.‏ 


وهناك تعريف مهم لهعع1مدءإللامة في إطار السوسيولوجيا السياسية» جاء 
فيها أنها:" مجموعة اجتماعية تتوحد عن طريق حياة مشتركة» توحدها الحقوق 
والمصالح والتقافة"» إذ هناك عناصر تحقق ذلك الاندماجوهي: 
التقافة»السوق »و سيادةأو سلطةسياسية. 
لذلكفتشكلالأم ةيمر عبر مساسلمنالتكوينللنسقالثقافيالاقتصاديوالسياسي في بيئة معينة 
وبتدخل من السلطة المركزية”ة. 0 

ومن خلال هذا التعاريف يتضح أن هناك اختلافا بينمفهوم الأمة والشعب. 
فالأولى مجموعة من الأفراد يستقرون على إقليم معين وتجمعهم رغبة العيش 
المشترك» بسبب الروابط المختلفة كالدين أو اللغة أو الجنس أو التاريخ 
المشترك.وهنا يضاف شرط آخر إلى شرط الجنسية هو مجموعة من العوامل التي 
تحقق الانصهار بين مكونات الأمة. فوجود قدر من الانصهار والاندماج 
الاجتماعي الذي يضمن الديمومة والاستمرار لهذا الركن» هو الذي يجعل هذه 


(A) : » LeDictionnaireRoyalFrançoisAnglais »http://books.google.co.ma‏ قن 


8-Leca (J)/ dequoiparle-t-on/ inCordellieretPoisson, 1995, P19. 
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o‏ أفر آدة. ا في كه ره 
ظهور ا يي الاك ا كاده إلى تشكيل مفهوم الدولة- 
الأمة!2. 
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أمة: 
1- المقومات الموضوعية: 


هناك عوامل متعددة تحقق هنا الاندماجمتل العرق والجنس واللغة والدين. 
وقد أسس العديد من الفلاسفة الالمان والفرنسيون نظرياتهم حول الامة بناء على 
احد هذه العناصر كفيختهوغوبينو في ألمانياء والذين أسسوا مفهوم الأمة على 
العرق»وميشليه في فرنسا2”. ومن ضمن هذه المقومات الموضوعية التي يتم الأخذ 
بها: 

أ-العرق: وقد اعتمدت الحركات النازية والعنصرية على هذا العنصر كشرط 
ضروري لبناء المة» فالايديولوجية النازية أسست الأمة الألمانية على العرق 
الآري» والخطاب النازي يؤكد كثيرا على الوحدة بناء على الدم. ومن صمن 
المفكرين الذين دعموا هذا الطرح» نجد فيشته في ألمانيا الذي يعد أحد مؤسسي 
النظرية الكلاسيكية حول الأمة مع التركز كثيرا على الدم أو العرق 
8 :]مم وكشرط لتأسيس الأمة . وقد TT‏ هاه الكرحة ول تعدا أبيسها ا 
صالحة» نظرا لاختلاط الأعراق في المجتمعات الحديثة بفعل الهجرة كن فين 
الوقت الراهن في أوروبا هناك عودة قوية لمثل هذه الخطابات» في إطار الحركات 
العنصرية المنتشرة في أوروبا التي تتبنى الفكر العنصري وتدعوا إلى طرد 
الأجانب. 

ب-اللغة: وحدة الأمة هنا تتأسس على اللسان» لغة واحدة تشكل وحدة اللسان 
وتسمح بوحدة المصير””.وقد انتقد هذا العنصر هو الآخر بسبب تعدد اللغات في 


7-امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص129 
علي حسني/ القانون الدستوري وعلم السياسة/ ط2؛ 9و199» ص67. 
7-|محمدج مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص130 
نفس المرجع» ص131. 
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العديد من الأمم» الاتحاد السوفياتي» سويسراء.. في العالم العربي هناك حديث عن 
دور اللغة في العربية في تحقيق الأمة» في حين أن قيام الأمة لا يرتبط باللغة. 
ج-الدين: وهنا يلعب الدين دور الوحدة» ففي مراحل تأسيس الدولة الإسلامية 
شكل الدين العنصر الأساسي في تأسيس الأمة الإسلامية. وفي أوروبا لعبت الديانة 
الكاثوليكية دورا محوريا في تشكيل العديد من الأمم خصوصا في حالة مواجهة 
العدو. كما وقع في اسبانيا إبان مواجهة الوجود العربي الإسلامي. هنا ظهرت الأمة 
الكاثوليكية في مواجهة الأمة الإسلامية. 
هام لتشكيل الأمةء باعتبار أنها المحرك الأساسي للقوميات التي قادتها البورجوازية 
في القرن الثامن عشر في أوروبا“ من أجل الإطاحة بالأنظمة والإمبراطوريات 
التي كانت قائمة آنذاك» والتي كانت تتكون من العديد من الأمم. 
وعموما فهذه العوامل تبقى نسبيةء ولا يمكن تأكيد أن الذي أدى إلى نشوء 
أمة ما هو فقط عنصر من هذه العناصر» بل هناك تداخل لهذه المقومات 
2 النظرية الشخصية: 


صاغتها کل من أرنست رينان e‏ ,ممه وميشال 
دوبري00:6اء1/ا وهي تقوم على العناصر الروحية والرمزية في تكوين الامة 
AS‏ عر امل كزهن نما ES‏ 


أ-التاريخ المشترك:فالإحساس بالانتماء إلى أحداث وتاريخ ومعالم حضرية 
وتراث يقوي الانتماء إلى الأمة» وهذا المشترك هو الذي يقوي الهوية. رغم ذلك 
في الوقت الحاضر هناك نسبية مقولة التاريخ المشترك بالنسبة للأجيال الحالية 
فمثلا الرجوع إلى التاريخ لأخذ المشروعية» لم يعد ممكنا في ظل التحولات 
المجتمعية التي تعيشها الدول ومن ضمنها الدول العربية. 

ب-إرادة بناء مستقبل مشترك» أو ما سماه أرنست رينان مشيئة العيش 
المشترك.فالحلم الجماعي لتحقيق مستقبل أفضل يوحد الأمة حول هدف معين. 
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3 النظرية التاريخية: 


ترى هذه النظرية أن بناء الأمة جاء نتيجة تطورات تاريخية عرفتها الدول؛ 
فارتبطت الأمة في أوروبا بظهور الطبقة البورجوازية وبعلاقات الإنتاج 
الرأسمالي» التي تهدف إلى توسيع الأسواق.وبموازاة ذلك عملت الدولة على فرض 
لغة معينة» إذن فمسلسل تشكل الأمة» هو مسلسل تاريخي تتحكم فيه العديد من 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية. 

وإضافة إلى كل هذه العوامل الموضوعية والذاتية» هناك علاقة متبادلة بين 
الأمة والدولةء فالعديد من الأمم بنت فكرة مطالبتها بتأسيس دولتها على فكرة الأمة؛ 
والعديد من الدول التي كانت مستعمرة بنت مقاومتها على هاته الفكرة وعلى حق 
الشعوب في تقرير مصيرها من أجل الاستقلال» وتأسيس دول جديدة.فالمغرب مثلا 
اعتمدت في حصوله على الاستقلال على التاريخ» فالدولة المغربية قائمة منذ القرن 
الثامن الميلادي. وفي المقابل تم تفكيك العديد من الإمبراطوريات بناء على مفهوم 
الأمتكالامبراطورية العثمانية مثا وفي المقابل هناك دول تمكن من ضم مجموع 

من القوميات تحت كيان دول واحدة: الاتحاد السوفياتي سابقاء كنداء اسبانيا والهند. 


وفى مقابل هذه العلاقة» هناك علاقة مضادة حيث أن الدولة تسعى وهى حديثة 
النشأة إلى تأسيس الأمة وخلق العناصر التي تحقق الانسجام داخل الأمة ودمج كل 
الأعراق و الأديان في إطار الأمة الجديدة» فكرة الأمة الفرنسية» بعد الحرب العالمية 
الثانية» والدول الحديثة العهد بالاستقلال منها كالمغرب. 


وفي الوقت الحالي هناك من يرى أن مفهوم الأمة- الدولة في طور الانحطاط 
والتدهور بفعل عاملين أساسيين: فمن جهة المؤسسات المالية الدولية -كصندوق 
بحق التدخل في الشؤون الداخلية للدول» بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسانأو 
الإنسانية» وهذا ما أدى إلى التدخل في العديد من الدول» وبالتالي التقليص من 
مفهوم السيادة» فلم تعد الدول الأمم مالكة لسيادتها. ومن جهة ثانية» هناك العديد من 
المحاولات من أجل تجاوز مفهوم الدولة الأمة والبحث عن اتحادات تمكن من 
التطورء والنموذج هو الاتحاد الأوروبي»في إطار تطوره يتجه نحو التقليل من 
مكانة الدولة الأمة في أوروبا لبناء قوة اقتصادية. 
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الفقرة الثانية:الإقليم. 


حسب جور ج بيردوالإقليم هو الإطار العادي لممارسة السلطة من طرف 
الدولة» حيث تمارس اختصاصاتها في رقعة جغرافية معينة””. فلابد من وجود 
مكان محدد يستقر عليه الشعب» هذا المكازة يشملل رقعة مك الأرض ومساحة من 
الماء وفضاءا جويا يعلو الأرض والماء.ولا أهمية هنا للمساحة فهناك العديد من 
الدولة مساحتها قليلةء وهناك دول أخرى مساحتها اكبر وهناك دول تتكون من 
العديد من الجزر الغير المتصلة. 


إذن فعناصر الإقليمهي: 


-الأرض وهي المساحة الجغرافية من اليابسة» التي تمارس الدولة عليها 
سلطانها وعادة ما تكون محددة بحدود سياسية أو طبيعيةء كما لا يشترط الاتصال 
بها.وحدودالإقليم قد تكون طلعدة 1 وقد تكو اع هر وال هذه 
الحدوق فت فق روا لمصلهة ا ا الذن جر ين که عاق 
سوقها التجاري» لكنها أيضا ولسبب اقتصادي» أصبحت متجاوزة في إطار تطور 
الرأسمالية والعولمة مع توقيع اتفاقيات التبادل الحرب بين الدول. وبالنسبة لدول 
العام الثالك الحدرد وضعها المستعفن وهن ماران تشكل -مصبدر 1 :الخروت 
والصراعات بين الدول. 


2-الإقليم المائي:يشمل البحر الإقليمي والمياه الداخلية الموجودة داخل حدود 
الدولةء أي ذلك الجزء من إقليم الدولةء الذي تغمره المياه وهو قسمان: المياه الداخلية 
والمياه البحرية.وقد حددت معاهدة قانون البحار ل 1982 مجال المياه البحرية في 12 
ميلا أي 20 كلم من نهاية المياه الداخلية كالموانيوالمراسي.ويدخل ضمن الإقليم 
البخرى لرل ما يشم المقطفة: الاقتصادية الخالضة» التى تمت الوا بك 
انول كر انها على ماد وو له وأيطنا الحرفه افارة لشي ف ادر 
وما تحته. وتتميز مناطق الاستغلال بكون الدولة تكتفيبالاستغلال دون المساس 
د 


-نقلا عن امحمد مالكي/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص134. 
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ممارسة السيادة العامة» بما تفرضه من إجراءات رقابية وإدارة للشؤون العام/”. 


محدد في القانون الدولي يعطي الوجود المادي للدولةء فإن ما يعطيها القوة والفعل 
في هذا المجال هو السيادة. 


الفقرة الثالثة:السلطة السياسية 


السلطة السياسية هي سلطة الإكراه والإلزام المادي والمعنوي» الذي تمارسه 
الدولة كمؤسسة وكشخص معنوي على شعبها في مجال جغرافي معين» إنها حسب 
تعبير أندريه هوريو " احتكار الإكراه المنظم" .وهي بالتالي من العناصر الهامة 
المكونة للدولةء إذ أنه لا يكفي وجود الشعب والإقليم لقيام الدولة» حيث لابد من 
وجود هيئة حاكمة أو سلطة سياسية يخضع لها الأفراد.وهي عنصر له علاقة 
يمأسسة السلطة»فهي تجعل الحاكم يمارس السلطة ويتخذ القرارات باسم الجماعة 
99 


إذن هي سلطة عامة للقيادة تسمح لمالكها حق وضع القوانين الموجهة للسلوك 
داخل الجماعة:واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير شؤون هذه الجماعة لكنها أيضا 
سلطة تنفيذية تملك القوة العمومية» وتملك حق فرضها على الكل» وهي وحدها 
اکل التتطيفات اتم ىة فاك هذا الحو وه بد سلظة تمكن هن تحقيى: العدالة 
ووحدها لها الحق في ذلك. 


ونتيجة لذلك.فأي هيئة داخل المجتمع تملك السلاح» وتحاول فرض القوة 
تتناقض مع سلطة الدولة.وأي هيئة تتبنى فكرة فرض العدالة داخل الدولة» يجب 
إزاالقها لقن الاه الويجيدة فى المحال الجفر افى لمو شات الذولة :هذه الساظة 
أصبحت في إطار الدولة الحديثة ممأسسة وليست مشخصنة تر تبط بشخص الحاكم؛ 
بل أصبحت مرتبطة بالدولة. 


7-نفس المرجع»› ص137 
#نقلا عن: 
-علي حسني: /القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص73. 
.4 م 1981 ; 031102 39-Jeanneaus )8(/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/‏ 
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وهناك ثلاث خصائص لهذه السلطة السياسية: 
1-سلطة فعلية: وتكون السلطة فعلية حين يحس الناس بوجود الدولة كوجود 


مادي وليس مجرد فكرة. وهنا يجب على الدولة أن تضمن للناس أمنهم وحياتهم 
وإلا فقدت سبب وجودها في أعين الشعب. 


2-سلطة وحيدة: داخل الدولة هى الوحيدة التى تملك هذا الحق» وجود سلط 
موازية يضعف من قوة الدولة. فإذا كانت هناك قوة أخرى منافسة لقوة الدولة» تفقد 
الدولةالكثير من وجودها ومصداقيتهاء لصالح هذه الكيانات الأكثر قوة منها في 
الواقع» والنموذج هو ما يقع في لبنان مثلاء حيث أن قوة الكيانات المسلحة كحزب 
الله» يشكل دولة داخل الدولة» ويفقد الدولة احد خصائصها. 

3-امتلاك السلطة السياسية لسيادتها: القدرة على الاستقلالية عن أي ولاء 
خارجيأو الخضوع لأي ضغط داخلي.فالدولة دائما كمؤسسة المؤسسات لها 
الاستقلالية في اتخاذ القرار» لكن تبقى هذه الفكرة نسبية» فعلى المستوى الخارجي 
تتأثر سياسات الدول في الكثير من الحالات بالمؤسسات الدولية, وعلى المستوى 
الداخلي» هناك قوى مؤثر في السلطة السياسية. 


E CD SET AOS A‏ لم كلك الم اه 
الفط ارا ع من هة آل لكو اها هو ا ریا ا م 
على القزدو النينة فالقولة ا ا ی 
الاس رل تان الكت فر القولى ,كل واي فار ر تكز ا 
على الأعتر افنه بالطايع: القزر عي كار ها للعنت: ار ا عرض دة 
ا ق القية بن يعلى ا دخو تلز عي 

وخلاصة القول» فإن هناك عناصر محورية لابد منها للحديث عن الدولة 
هي الإقليم كمجال جغرافي» والشعب أو الأمة كفئة تقطن المجال وتتمتع بالحقوق 
السياسية» وسلطة سياسية لسن القوانين وفرض العقوبات وتحقيق الأمن تمارس 
على هؤلاء وفي هذا المجال الجغرافي. وإضافة إلى هذه العناصر الجوهرية 
اا ا هناك خاک شين الدولة. 
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المطلب الثاني: خصائص الدولة: 


العناصرالتي تحدثنا عنها سابقا لا تكفي لوحدها لتمييز الدولة عن غيرها من 
الا ار لذن الامو ت در قد ا يشلك ا الكل انظ عل 
الكل؟ ما الذي يسمح لها ككيان واحد بتملك هذه الامتيازات؟هنا تظهر الشخصية 
المعنوية كخاصية ملازمة للدولة (ف1) ولماذا لها القدرة على فرض سلطتها دا 
وخارج الدولة؟ هنا نتحدث عن السيادة التي تمنحها القوة (ف2) 


الفقرة الأولى: الشخصية المعنوية 


الشخصية المعنوية هي أهلية اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات» وهي قدرة 
الدولة على التصرف والقيام بأعمال ذات نتائج وآثار قانونية» شانها في ذلك شان 
الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. وحسب كاري دومالبرغ» فالدولة هي تشخيص 
قانوني للأمة. أيأن تكون للدولة شخصيتها الخاصة بهاء والمنفصلة عن الأشخاص 
المكونين لهاء والتي تبقى ملازمة لها مادامت قائمة"100. 

ومن نتائج الشخصية المعنوية للدولة أنها تضمن للدولة من جهة صلاحية 
اتخاذ القرارت» ومن جهة أخرى الاستمرارية: 

1-فمن الناحية الأولى» هي لها صلاحية اتخاذ القرارات باسم الجماعة؛ 
وتصبح بذلك الدولة مجال السلط والقوانين» لها حياة ووجود خاص ومستقل عن 
الأفراد والهيئات المنضوية تحت لوائها. وهذه الشخصية المعنوية» تجعل الدولة 
ككيان مستقل عن المحكومين أي الخاضعين لسلطتهاء وفي نفس الوقت»هي أيضا 
مستقلة عن الحاكمين!19. يتغير الحاكمون ولكن الدولة تبقى دائما كشخصية معنوية. 

د-من ناحية ثانية» هذه الشخصية المعنوية تمكنها من الاستمرار والديمومة 

رغم تغير الحكام والأجيال» فالقوانين التي تصدر ها الدولة والمعاهدات اللي توافق 
عليهاء کی ملزمة لاتجيل التي ستأتي بعد ذلك» لأن الدولة في شخصيتها المعنوية 
لا تزال مستمرة02 


0سعيد بو الشعير/ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة/ مرجع سابق» ص77. 


101Jeanneaus )8(/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpCitp5. 
102-Ibid, 5م‎ 
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3-إضافة إلى ذلك تمكن الشخصية المعنوية من التمييز بين الذمة المالية 
الخاصة بالدولة والذمم المالية للحكام» وهذا يمكن من حماية المال العام.ففي 
الماضي كانت أموال الدولة هي أموال الحاكم؛ لكن مع مفهوم الدولة الحديثة» ومع 
الحاكم» فهناك ميزانية عامة تحدد فيها موارد ونفقات الدولة. 

إذن فمأسسة السلطة عبر هذه الشخصية المعنوية تمكن من جهة من حماية 
المواطنين لأن القرارات هى قرارات الدولة بصفة واضحة حسب القوانين» وفى 
المقابل وتضمن استمرار الدولة رغم تغير الحكام» تمنح القوة لسلطة الدولة عبر 
امتلاكها للسيادة. 
الفقرة الثانية: السيادة 


السيادة في اللغة الفرنسية تعني السلطة العلياالمطبقة في الدولة. وهي تعني 
من جهةء السيادة التي لا تسمح بتدخل قوى خارجية في سلطة الدولة» ومن جهة 
أخرى هي القدرة على فرض القرارات على الأفراد والجماعات داخل 
الدولة193.وحسب كاري دومالبرغ؛ فالسيادة هي الخاصية العليا لقوة مستقلة هي 
الدولة104, 


والسيادة في حقل القانون الدستوري تعني عدم خضوع الدولة لسلطة خارجة 
عنهاء لأن سلطتها أصلية فهى مصدر السلطةء هنا فالسيادة الداخلية هى مجال 
القانون الدستوري'. ٠‏ ۰ 

يقول لافرییر ١٥‏ 6 جا موضحا مفهوم السيادة: "إنه بالضرورة المطلقة تو جد 
عر ا ع ور ام ET‏ في المجتمع؛ 

تملك وسائل القسر الضرورية لضمان تنفيذ أوامرها"15. إذن هذه الصلاحية 
الأصلية للدولة» هي التي تمكنها من التميز عن الأفراد وعن الجماعات. وتمكن 
الدولة من تأسيس ذاتها بشكل مستقل. وفي المقابل الجماعات الأخرى المنظمة 
كالجماعات المحلية لها فقط سلط مفوضة من طرف الدولة ولا تملك سلط أصلية. 


103-Jeanneaus )8(/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiq ues/OpCitp6 
104_Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel » Nathan, 1997, p8. 
علي حسني / القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص74‎ -7 
106-L aferriére/ Manueldedroitconstitutionne/ 2 éd, Paris, 1947, P357. 
46 


ومن جهة أخرى هذه السيادة تجعل الدولة المنضمة إلى فيدرالية أو اتحاد لا تفقد 
سيادتها الأصلية وصلاحياتها على نفوذها الجغرافي'. 


وقد تمت صياغة نظرية السيادة من طرف جون بودانء الذي يربط بين 
السيادة وقوة الدولة في مؤلفه " الجمهورية" الذي صدر سنة 1576. وقد ربط بودان 
بين ميلاد الجمهورية والسيادة» لكي يقوي مكانة الأمير الذي يتموقع فوق القانون؛ 
لذلك استعملت السيادة هنا من أجل تقوية سلطة الملك105, 


في نفس السياق» استعمل هوبز مفهوم السيادة لتقوية سلطة الملوك في كتابه 
" الليفياتان" الدي صدر سنة 1651» فرغم أنه تبنى فكرة التعاقد» إلا أنه اكد على ان 
هناك تفويض كامل الصلاحيات للملك» الذي يجب أن يتعمع بكل السلط حتى يتمكن 
من ضمان الأمن والاستقرار. 

وقد ظهر هذا المفهوم نتيجة مقاومة الملكية في فرنسا لهيمنة الإمبراطورية 
الرومانية الجرمانية المحتملة» ولقوة البابوية الكاثوليكية ونزوع الإقطاع إلى 
إضعاف الملكية عن طريق مركزة السلطة19. السيادة هنا لها طابع سلبي أي 
مقاومة كل ما يهدد السلطة الملكية. 


وفي المقابل رفض مونتيسكيو فكرة الجمع بين السلطات باسم السيادةءلأن 
ذلك يؤدي إلا الاستبداد وقمع الحريات» لذلك لابد من العمل على توزيع السلط بين 
المؤسسات السياسية حتى توقف كل سلطة سلطة أخرى. ومن جهته»ء أكد جون جاك 
روسو في كتابه "العقد الاجتماعي" على أن السيادة تبقى دائما للشعب» فهو لم 
يتنازل عنها ولم يفوضها لأحدء وهي بالتالية سيادة جماعة تمارس وفق مفهوم 
الإرادة العامة. 


وقد أكد إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789» على أن السيادة للأمة. 
السابقة واللاحقة. ولعل من أهم تأثيرات مفهوم السيادة الاقتراع العام والاستفتاءء 
فحسب الفصل 3 من دستور 1958» السيادة الوطنية للشعب يمارسها عن طريق 


107-OpCitp6 
108 _Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel » OpCit,, p6 
يان جاك شوفاليية/ قاري التكن:السياسي من المدينة إلى الدولة القومية/ تر جمة محمد,عرب.صاصيلا: المؤايفة‎ 
لجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» لبنان» الطبعة الثالثة» 2002» ص167-149.‎ 
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ممثليه» نفس الشيء نجده في الفصل الثاني من الدستور المغربي. لكن الواقع يؤكد 
انه حتى في الدول المتقدمة هذا الاعتراف الدستوري لم يمكن الشعب من ممارسة 
سيادته. فاكتفائه باختيار ممثليه» كل ولاية تشريعية جعله عبدا للأحزاب 
السياسية"!!. ولهذا السبب رفض جون جاك روسو مفهوم التمثلية. 


هناكإشكالية تطرح في إطار السيادة» كيف يمكن التوفيق بين السيادة وحقوق 
وحريات الأفراد؟ للإجابة على هذا السؤال ظهرت ثلاث نظريات: 


مز .لكر فاه ارزع مار ليقو ANN‏ 
لأنها سابقة على وجود الدولة» بناء على نظريات القانون الطبيعي والعقد 
الاجتماعي. 


2-نظرية التحديد الذاتي: تعارض فكرة السيادة مع تحديد تصرفات الدولة 
بالقانئون» والحل هو قدرة الدولة على مراقبة أعمالها ونشاطها تلقائياء دون حاجة 
لضوابط صادرة عن جهات أخرى. إن الخضوع للقانون هو تحديد ذاتي إرادوي 
للدولة حسب هوريو""'ء فبحثها عن الشرعية جعلها تخضع ذاتها للقانون. والسيادة 
تمكن الدولة من جهة من تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها بشكل حرء ومن جهة 
أخرى هي تضع حدودا قانونية على هاته التصرفات بشكل إرادي2!!. 


ة-نظرية التضامن الاجتماعي: ليون ديجي يرى ضرورةخضوع الدولة 
للقانون» شانها شان الافراد والمجموعات والهيئات» بسبب ان القانون تعبير عن 
التضامن الاجتماعية!!. 


وخضوع الدولة للقانون ينقلنا إلى مشكل الشرعية والمشروعية. فالدولة وهي 
تضع قوانين جديدة» وهي أيضا تنفذ قراراتها وتتخذها وهي أيضا تعدل الدستورء 
كل ذلك يجبأن يكون وفق إجراءات قانونية وشكلية محددة بنصوص قانونيةء وهذا 
يعني الخضوع لمبدأ الشرعية. لذلك نكون أمام شخص جماعي له سيادة ولكنه 
يخضع للقانون الذي يضعه*!!.ومن جهة ثانية لتكون قارات الحكام مقبولة» يجب 
أن تتم وفق إرادات المحكومين» وقف معتقداتهم.وهناك عوامل تساهم في قبول 


110-Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel «, OpCit, Pp 7.‏ 
1 أندريه هوريو/ القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص75. 
112Jeanneau (B)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpCitp6‏ 
3 امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص150. 
Jeanneau )8(/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/OpOpCitP6.‏ -114 
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هذاالقرارت وطاعتها وهذا ما يسمى مبدأ المشروعية. 


ولابد من التمييز هنا بين النوعين» بين المشروعية والشرعية؛ فهذه الأخيرة 
تعني التوافق مع القانون كما وضعته الأجهزة المؤهلة» في حين أن المشروعية هي 
التوافق مع مطلب يعتبر على أنه الأسمى. رغم التمييز بينهما نظريا إلا أنه قد تثار 
مسألة المشروعية في مواجهة الشرعية: مثلا كان اللواء ديغول يقصد تجسيد 
المشرعية الوطنية تجاه نظام فيشي الذي فقد مشروعيته أمام الشعب نظرا 
لتجاوزاتها وعدم مبالاتها وعداء عدد متزايد من الفرنسيين حياله رغم أنها حكومة 
شرعية كلفت من طرف الجمعية الوطنيةة!!. 


وعلى العموم» فالدولة كشخصية معنوية لها وجود مستقلء بناء عليه تملك 
السيادة التي تعطيها القوة والقدرة على فرض إرادتها داخليا وخارجياء لكن مع 
الخضوع للقانون؛ وفي إطار احترام حقوق وحريات الأفراد. وهنا تختلف الدول 
والانظمة السياسية حسب مدى خضو عها للقانون واحترامها للحريات» فنكون أمام 
أنظمة ديكتاتورية قد تستعمل مفهوم السيادة لفرض هيمنتها على الجميع» وقد نكون 
أمام دولة ديمقراطية ضرورة امتلاكها للسيادة لا يحول دون خضوعها للقانون 
واحترامها للحقوق والحريات. كما تتعدد الدول حسب أشكالها. 


المبحث الثالث: أشكال الدول 


يميز الفقه الدستوري عادة بين نوعين من الدول» دول بسيطة أو موحدة (م1)» 
ودول مركبة أو اتحادية (م2) 


المطلب الأول: الدولة الموحدة 


ننطلق في حديثنا عن مفهوم الدولة الموحدة من تعريفلجورج بيردو جاء فيه 
أنها: " الدولة التي لها مركز واحد لممارسة السلطة"115. فالدولة هناء واحدة في 


بنيتها: إدارة حكومية واحدة في المركز تمارس السلطة السياسية: تنفيذية» تشريعية 
وقضائية. وقانون واحد» وشعب أو أمة واحدة7!!.فنحن إذن أمام بنية مؤسساتية 


5 جورج رافيسجورداني؛ السلطة السياسية في المجتمعات البدائية/ ترجمة مادي فرانس جنابزي» في مجلة الفكر 
العربي» العدد 33-34 ماي غشت 1983 ص60. 
116-Benoit (J)/ Droitconstitutionneletinstitutionspolitiques/ 01102 ;6éme édition, 1989, P7‏ 
117-lbid, P7‏ 
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واحدة. دستور واحد ومركز واحد» وشعب واحدء بنية قانونية واحدة أى سلطة 
تشريعية واحدة» مثلا فرنسا اسبانياء المغرب» الجزائرءتونس... كلها دول موحدة. 


مركزية. 


الفقرة الأولى: الدولة الموحد المركزية 


نكون أمام الدولة الموحدة حينما تمارسجميع صلاحيات الدولةمن طرف 
مؤسسات الدولة في المركز أو العاصمة؛ وليس هناك أي تقسيم للسلطة بين السلطة 
العليا والسلطة المحلية» هذا في إطار الدولة البسيطة المركزية1!5. وقد نكون أمام 
دولة موحدة في إطار المركزية الإدارية التي تعني توحيد النشاط الإداري في الدولة 
وتجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة والأقاليم بشكل يسمح 
بتوحي النمط لر ا ا لكل أقاليم الدولة Ca.‏ 0 
يدي السلطة النفيذية المتواجدة في العاصمة أي الوزراء» بل هي أيضا تعنى و جود 
تان مرنبطة ف يرايظ التدرج الإداري وخضوعها تماما لسلطة إدارية 
عليا واحدة.والدولة الموحدةبهذاالمعنى لم يعد لها وجود في الواقع» نظرا لاستحالة 
تدبير كل أمور الدولة من المركز. 


الفقرة الثانية: الدولة الموحدة اللامركزية 


اللامركزية هي منح السكان صلاحية تدبير أمورهم ‘Auto-administration‏ 
وهي توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة» وبين هيئات 
الجماعات المحلية أو المصلحية» وتخضع هذه الهيئات المحلية في ممارسة وظائفها 
لإشراف ورقابة الحكومة المركزية» وهي تؤدي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية 
الشعبية. ونتيجة لذلك نكون أمام تعدد الأشخاص المعنوية العامة منها المركزية 
والمحلية» وتؤدي بذلك إلى خلق جماعات محلية تتمتع باستقلال قانوني ذاتي مع 
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خضوعها لوصاية ورقابة الدولة”'. 


فالدولة الموحدة يمكن أن تتبنى نظام اللامركزية كآلية لتدبير الشؤون المحلية 
من طرف المنتخبين المحليين تحت وصاية السلطة المركزية؛ وما يميز صلاحيات 
هذه الجماعات هو أنها محددة بالقانون.إذن مفهوم اللامركزية يجب ربطه 
بالديمقراطيةء باعتبارها كآلية لتدعيم الديمقراطية. هذه اللامركزية تمكن من اتخاذ 
قرارات مناسبة لمحيطهاء ودون إيديولوجيات أو بدرجة أقل من الإيديولوجية 
مقارنة بالسلطة في المركز .و هكذا فكلما تم الربط بين اللامركيزة والديمقراطية 
كلما تم تدعيم المسلسل وتجاوز المعيقات التنموية» لكن إذا تم حرص اللامركزية 
في الجانب التنموي تفقد اللامركزية العديد من مقوماتها. فمثلا في فرنسا المشكل 
الأكبر الذي يواجه الديمقراطية هو مشكل اللامركزية؛» بسبب عدم الوصول إلى 
درجة من اللامركزية التي تدعم الديمقراطية. 


ويبقى أن إشكالية اللامركزية في العديد من الدولء هو أن تنفيذ قرارات 
المجالس المحلية يكون من طرف ممثل السلطة المركزيةء أي العامل» إذن كيف 
يمكن لشخص معين أن ينفذ قرارات مجلس منتخب؟ لتجاوز هذا المشكل لابد من 
منح صلاحية تنفيذ قرارات المجلس لرئيسه*12.فهناك وصاية للسلطة المركزية 
على قرارات المجالس المحلية والمنتخبة» ورغم أن انتخاب هذه المجالس» يعني 
أنها تساهم في تدعيم الديمقراطية؛ فإ الوضباية قد تجعل هو لاء محرد فاصضتري: 123. 


لكن مع ذلك لابد من الوصاية لأننا في إطار الدولة الموحدة ليبقى الإشكال 
هو ما هي طبيعة الوصايةء التي تحقق من جهة وحدة الدولة» ومن جهة أخردتدعم 
التدبير الديمقراطي للشؤون المحلية. والحل هو جعل الوصاية أداة لمراقبة مدى 
شرعية قرارات المجال لس المحلية فقطء يجب أن لا تؤدي إلى إلغاء قرارات 
المجالس المنتخبة.فهناك قانون يحدد هذه الوصايةء وإذا كانت السلطة الوصية 
تخضع للتدرج ولسلطة الرئيس/ خضوع العامل لسلطة الوزير في العاصمة- فإن 
المجالس المحلية ورئيسها لا يخضع لهاته السلطة. إذن فسلطة هذه المجالس مقيدة 
بالوصاية؛ لكن هذه الوصاية تنصب فقط على مدى موافقة قرارات المجلس للقانون 
مبدأ الشرعية» وعلى العكس من ذلك لا يمكن إلغاء قرارات الرئيس إذا احترمت 
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لقاو نخدت قزر انك محلس الذولة الفرنسي هذا آالمتکے :هج يذاك تكاول 
E‏ ولط ارقا الها الم 1 17 0* ١‏ 
الفقرة الثالثة: دولة موحدة مع نظام الجهوية. 

بداية نؤكد على فكرة أساسية هي أن الجهويةء ليست خيارا ثالثا بديلا لسياسة 
المركزية أو اللامركزية» بل هي خيار في إطار سياسة اللامركزيةء وهي آلية من 
آليات اللامركزية الترابية. فداخل الدولة الموحدة يمكن أيضا أن نكون أمام دولة 
بعين الاعتبار التعدد الثقافي واللغوي ا حياك لي ا 
خصوصا على المستوى المالي والاقتصادي» لكن هذه الجهوية لا تمس بوحدة 
الدولة وطبيعتها كدولة موحدة. 

وتعد التجربتان الإيطالية والاسبانية نموذجا يمكن الاقتداء به مع خصوصية 
كل تجربة فالأولى نموذج لدولة موحدة بجهوية متقدمةءجهات لها اختصاصات 
تشريعية ومالي. أما التجربة الاسبانية فهي تقوم على منح حكم ذاتي منذ سنة 1977 
لإقليم الباسك.وقد تبنى المغرب نظام الجهوية هو الآخرء لكنه ظل محدودا بفعل قلة 
الاختصاصات الممنوحة للجهات» وعدم وضوح الرؤيا حول الهدف من الجهوية 
وينكب المغرب في الوقت الحالي على خلق نظام الجهوية الموسعة» يمكن أن يدفع 
في اتجاه الاقتراب من التجارب النموذجية في هذا الشأن» لكن شريطة الوضوح 

في الرؤيا والهدف.وعموما ففي جل التجارب التي تبنت الجهويةء ورغم التعدد 
نحن أمام وحدة القرار السياسي. 

إلا أن الحالة التى تكون فيها الدولة الموحدة دولة لامركزية واسعة» كما هو 
الشأن في الدول التي تبنت جهوية واسعة أو متقدمة كالحكم ذاتي» مع اختصاصات 
اة اليلطة ‏ الفكلية تكن :اما حالة اقرا ن مون الول الفيدن اليف 
خصوصا التي تضم دويلات لا تملك سلطات واسعة في تدبير شؤونها. وهذا ما 
ينقلنا إلى النوع الثاني من الدول. 


الفقرةالثانية:الدولةالمركبة أو الاتحادية 


هناك عنصر مشترك بين هذه الدول» هو أنها تتكون منعدة ديو لات» لكن يبقى 
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الاختلاف في الاختصاصات وطبيعة التأسيس. فمدى ضعف أو قوة الاتحادء 


الفرع الأول: اتحاد الدول واه «٠,٤‏ uءء.1أوالكونفدراليات.‏ 


الكونفدرالية هي أيضا اتحاد بين الدول» مثلها في ذلك مثل الفيدرالية» ولكن 
هذا الاتحاد يختلف عن الفيدراليةء بكونه ينشأ استنادا إلى معاهدة أو اتفاقية بين 
الدول المؤسسة لهذا الكيان.وبالتالي فأساس قيام الاتحاد الكونفدرالي محكوم 
بالقانون الدوليء لأنه يتعلق بتنظيم العلاقة بين أطراف ذات سيادة وشخصية قانونية 
كاملة ومستقلة»فهناك معاهدة دولية تنظم الاتحاد. 


إذن» فالأولى الحديث هنا عن اتحاد دولء لا عن دولة اتحادية» لأنه لا تتوفر 
لدينا مقومات الدولة» ولا خصائصهاء السياسية منها والقانونية على حد سواء. 
فالعلاقات بين دول الاتحاد يحكمها القانون الدولي» وكل نزاع مسلح ينشب بينهما 
لا يعتبر حربا أهلية» بل نزاعا دوليا يقتضي إعمال مقتضيات القانون الدولي» وذلك 
خلافاللدولة الاتحادية الفيدرالية التي يطبق فيها القانون المحلي. 


وفي ظل هذه الاتحادات نكون إما أمام اتحاد شخصيء حيث ما يجمع الدولتين 
هوشخص الرئيس» مع تمتعهبسلطات محدودة. وإما اتحاد تعاهدي حيث نكون إمام 
مؤسسة أو مجلس الاتحاد الذي يتداول في الشؤون المشتركة.لكن دون سلطات 
قر تر حبك سف القول: أو الرفحن قر ار اك الاتحادلمؤ ساك الدول الأعضاة 
إضافة إلى أن القرار داخل المجلس يكون بالإجماع وليس بالأغلبية. 


إنها أشكال من الاتحادات الهدف منها هو التنسيق فى بعض المجالات 
خصوصا في السياسة الخارجية والدفاع مع بقاء الوجود القانوني للدول في المجتمع 
القولى كك “المستوى: ك :فيد الاتعاذاض اله الشخصيي ول اراقع 
أصبحت ناذرةالوجود لأنها في نهاية المطاف اتحاد ديكتاتوري شمولي ليس نتيجة 
إرادات الشعوب. وهذا عكس الفيدرالية كما سنرى حيث الاتحاد ذو طابع ديمقراطي 
مع حضور إرادات الشعو ب . ويبقى النموذج الأروبي نموذج للاتحاد 
کونفدرالي» فالاتحاد الأوروبي مؤسسة علوي معاهدة أوروبية. وهناك برلمان 
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أوروبي يتداول في الشؤون الأوروبية المشتركة. 


وعموما فمحدودية الاتحاد راجع إلى اقتصاره کل المستوى الخارجي» 
وضرورة اتخاذ القرارات بالإجماع بين الدول» أي أن كل دولة تملك حق 
الفيتو.وهو اتحاد يتم عن طريق معاهدة دولية» وهو يضمن بقاء الوجود الدولي 
للدول؛ مع تواجد مؤسسة تتداول في الشؤون المشتركة؛ لكن القرار داخل هذه 
المؤسسات يكون بالإجماع. في حين أنه في الفيدراليات يكون بالأغلبية. إذن فتطبيق 
هذه الأغلبية كنمط لاتخاذ القرار يؤدي إلى التحول إلى فيدرالية. وفي نهاية المطاف 
هذا الاتحاد هو قريب من تحالف دولي أكثر من اتحاد126. والمغرب العربي نموذج 
لاتحاد عديم الفعالية» بفعل ضعف مؤسساته التداولية. 


الفرع الثاني: الدولة الفيدرالية: 


الدولة الفيدرالية هي تجمع لجماعات سياسية تقوم على ممارسة اختصاصاتها 
بشكل متساو 7 حيث أن لكل الدويلات نس الاختصاصات والمهام.وهو اتحاد لا 
يؤسس بناء على معاهدة دولية» بل بناء على تأسيس مجلس أو جمعية تأسيسية 
منتخبة تصوغ الدستورءثم يعرض المشروع بعد ذلك على مؤسسات الدول 
الأعضاء للمصادقة عليه. والنموذج هنا هو الولايات المتحدة الأمريكية التي 
تأسست كفيدرالية عن طريق جمعية تأسيسية سنة 1787 بفيلاديلفياء ثم بعد ذلك 
صادقت الدول الأعضاء على هذه المعاهدة» بأغلبية و دول من أصل 3[المكونة 
للاتحادة12. 


إذن نحن أمام اتحاد بين دول قائمة الوجودء بناء على دستور أو قانون محلي› 
مع مساواة جميع الدول الأعضاء في الوضعية القانونية والاختصاصات» رغم 
الاختلاف بينها في الأنظمة القانونية.وتبعا لهذه المحددات» تتميز الفيدرالية 
بمجموعة من الخصائص تميزها عن الأشكال الأخرى()» ومادامت أنها تتكون 
من دول لها مؤسسات خاصة:؛ فهناك نوعين من المؤسسات (2).» لابد من وضع 
طرق لتوزيع الاختصاصات بين الدولة الفيدرالية والدول الأعضاء (2) 
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1- خصائص الدولة الاتحادية: 
هناك ثلاث خصائص تميز الدولة الاتحادية وهي: 


أ-تقاسم اختصاصات الدولة بين نوعين من التنظيمات:فهناك نوعين من 
الدول داخل الاتحاد ونوعين من المؤسساتء الدولة الاتحادية ومؤسساتها 
الفيدرالية» والدول الأعضاء أو الولايات ومؤسسات المحلية»ويكون تقسيم 
الاختصاصات هنا بنص الدستور يكون بالنص الدستوري. إذن فعكس 
الكونفدراليةء التي رغم أنها دولة عليا فوق الدول» إلا أن سلطاتها تبقى مرتبطة 
بإرادة الدول الأعضاءء في حين أن الدولة الفيدرالية في الاتحاد الفيدرالية لها 
اختصاصات خاصة بهاء ناشئة عن الدستور المحلي» مع ضمان مشاركة الدول في 
صياغة القرار”17.إذن فهناك ازدواجية قانونية ومؤسساتية تضمن مبدأ الاستقلالية 
أي أن كل دويلة من دويلات الاتحاد لها إطار قانوني خاص» يخولها نوعا من 
الاستقلالية» ودون أن يتعارض مع عضويتها في الاتحاد» ولها أجهزتها ومؤسساتها 
المستقلة من مؤسسات الاتحاد» ولها استقلالية اتخاذ القرار في العديد من اللا 
رک فى نض اق و الدول الأعضاء عي مو ناتا مر 
ندبير الشأن العام في الاتحادء والمشاركة هي قبل كل شيء مشاركة في السلطة. 
سلطة اتخاذ القرار ووضع السياسات العمومية وتتبع تنفيذها ومراقبتها وتقييمها. 
ويبقى مستوى تمثيلية دويلات الاتحاد ون أجهزة الاتحاد الفيدراليةء والآليات 
المعتمدة في ذلك» هو المحدد الرئيسي للمشاركة. 


ب- مجلسالديولات يتداول في القرارات على المستوى الفيدرالي:فهناك 
مجلس فيه تمثيلية الدول الأعضاء بالتساوي» يتم فيه تداول القرارات ويتخذ فيه 
القرار بالأغلبية. فمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل الدول 
الأعضاء وله السلطات التقريريةء» عكس مجلس النواب الذي يمثل الساكنة لكن له 
اختصاصات أقل.وهذا عكس الدولة الموحدة التى عادة ما يكون فيها مجلس النواب 
أهم من المجلس الثاني في التجارب الديمقراطية العريقة. 


ج-المساواة بين الجماعات: القانون يمنح لكل دولة نفس عدد الأعضاء في 
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المجلس-مجلس الشيوخ- رغم الاختلاف في الساكنة والمساحة130. كل دولة لها 
نفس عددالأعضاء داخل المجلس الممنوحة للدول الأخرى. فى حين أن مجلس 
النواب يكون فيه التمثيل» حسب عدد الساكنة وبالتالى لا تكون فيه المساوات بين 
الدزيلات؛ لکن صلا حياتة تيقى اقل من الأول كما و ایتا اقا 

إذن نحن أمام نوعين من المؤسسات داخل الاتحاد الفيدرالية:مؤسسات الاتحاد 
الفيدراليةء ومؤسسات الدول الأعضاء. 


2 الدولة الفيدرالية وازدواجية المؤوسسات: 
نميز هنا بين مؤسسات الدولة الاتحادية ومؤسسات الدول الأعضاء: 
.2 مؤسسات الاتحاد الفيدرالية: 


هناك ثلاث مؤسسات على المستوى الفيدرالي وهي: برلمان» حكومة تنفيذية» 
ومحكمة دستورية. 


أولا: البرلمان الفيدرالي. 
هناك مؤسستين داخل هذا البرلمان: 


1-مجلس النواب» فيه تمثيل لشعوب الدول حسب عدد الساكنة.إذن ليس هناك 
ما نيرق اول هين الحو ك هده الم ماكر حت ا 
اندو کا عو کن ن ا غا کن عات هذا الع آي ر دورد مكدو 
ف كن الف العامة ةة 


2-مجلس الشيوخ ويسمى مجلس الدولء يتكون من ممثلين للدول الأعضاء 
بالتساوي» وذلك للحيلولة دون سيطرة الدول الكبرى على الصغرى. وهؤلاء 
الأعضاء إما منتخبين كماهو الشأن بالنسبة لمجلس الشيوخ في الولايات المتحدة 
الأمريكيةء أو معينين كألمانيا الفيدرالية من طرف برلمانات الدويلات. ويبقى أن 
أهم ما يميز هذا هو أنه وسيلة للتحاور بين الدويلات» باعتباره يمثل أكثر الدول» 
وليس الشعوب الممثلة في مجلس النواب. 
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نحن إذن أمام ثناية مجلسية لكن غير متوازنة» حيث تمنح للمجلس الثاني 
اختصاصاتاكبر كالولايات المتحدة الأمريكية» حيث يقوم مجلس الشيوخ بالمصادقة 
بالأغلبية. نفس الشيء في ألمانية» نحن أمام ثانية مجلسية غير متوازنة لصالح 
un desrat‏ 8 السينا أو مجلس ا في حالة الاستثناء (ف81)» حيث 

يصبح المجلس الأول- مجلس النواب- ذو اختصاصات استشارية محدودة!3! .في 

م لع كل رو وهي حالة ناذرة. 

وتكون قوة مجلس الشيوخ في التجربة الأمريكية خصوصا في مرحلة الاتفاق 
بين الرئيس والمجلسء أي أن يكون للرئيس داخل المجلس أغلبية من نفس الحزب. 
في حين أنه في مرحلة التعايش السياسي نكون أمامنوع تقاسم السلط الفيدرالية بين 
الرئيس والمجلسء إذن قوة الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية بمدى توفر هعلى 
الأغلبية داخل هذاالمجلس. 
ثانيا:الحكومة الفيدرالية. 


وهي الجهة المكلفة بالسلطة التنفيذية داخل الاتحاد» سواء على المستوى 
الداخلي أو في العلاقات الخارجية. وتختلف طبيعة هذه الحكومة حسب النظام 
السياسي» حسب التصنيف العادي للأنظمة: رئاسية» شبه رئاسية» برلمانية.وفي 
والولايات المتحدة ¡ الأمريكية نحن أمام نظام رئاسي› حيث أن الرئيس هو رمز 
الدولة قائد السياسة الداخلية والخارجية» لكن تحت مراقبة مجلس الشيوخ. أما 
جماعية فيها أعضاء متساوون غير مسؤولون أمام البرلمان”3.. 
ثالثا: المحكمة العليا الفيدرالية: 
يتمثل دور هذه المحكمةفي مراقبة قرارات المحاكم الأقل درجة منها ومراقبة 
وإضافة إلى مؤسسات الدولة الفيدراليةء هناك أيضا مؤسسات الدول 
bid, 2572-0‏ |131 


132-l|bid, 72-0 
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الأعضاء. 
.2 موؤسسات الدول الأعضاء. 


تیر :هذه ال سات كر ها اة فى :وكوردها لمو مات الذولة الفيدز اة 
لكن هناك شرط الديمقراطية في كيفية تكوين واشتغال هذه المؤسسات. فالمفروض 
على الدول الأعضاء تأسيس مؤسساتها بشكل ديمقراطى لضمان المساواة بينها. 
اا فى الو له الفيدر اليه :وهات الوت الها كتفاضا وضتيلا كرات أقل 
من مؤسسات الدولة الفيدرالية.وهذه المؤسسات عادة هي ثلاث: البرلمان» الحكومة 
ثم القضاء.وهذا ما يجعلنا أمام نوعين من المؤسسات برلمان محلي وبرلمان 
فيدرالي» حكومة محلية حكومة فيدرالية محكمة عليا محلية وأخرى 
فيدرالية.الإشكال الذي يطرح هو: كيف يتم توزيع الاختصاصات بين هذه 
المؤسسات. إذن هناك نوع من تقاسم السلط بين الجانبين. 


1- توزيع الاختصاصات 

نميز هنا بين اختصاصات الدولة الفيدرالية واختصاصات الدول الأعضاء. 

. اختصاصات الدولة الفيدرالية:وتشمل هذه الاختصاصات نوعين: 
اختصاصات دولية. وأخرى داخلية. 

1-الاختصاصات الدولية:إن الهدف من إنشاء الدولة الفيدرالية هو ضمان قوة 
أكبر للدولة في الساحة الدولية» لذلك يتم منح كل اختصاصات السياسة الخارجية 
للاتحاد» مع فقدان الدويلات العضوية في المجتمع الدولي» حيث أن تأسيس الاتحاد 
الدولة الفيدرالية. ومن أهم مجالات الاختصاصات الدولية ما يلي: 

* الدفاع الخارجي الذي تملكه الدولة الفيدرالية»ولها حق الدفاع عن الاتحاد 
الفيدرالي. والسياسة الخارجية للدولة الاتحادية. 


*السلطة النقدية عملة موحدة أو مشتركة مع تقليص استقلالية الدول على 
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الدولة الفيدرالية133. 


-الاختصاصات الداخلية:الحديث هنا عناختصاصات للدولة الفيدرالية 

*ضمان الحريات الأساسية للمواطنين» وهنا تلعب المحكمة الفيدرالية العليا 
دورا في إلغاء كل القرارات التي تمس بالحريات الأساسية للمواطنين. 

*المخططات الاقتصادية:فللاتحاد دور في ضمان نمو منسجم داخله وضمان 

*ضرائب فيدرالية: هناك نوع منتقاسم الضرائب بين الفيدرالية والدول 
الأعضاء. فمثلا في ألمانيا 3/2 الضريبة على الدخل للدول الأعضاء و3/1 للدولة 
الفيدرالية. 

*هناك العديد من المجالات التي يمكن فيها نقل الاختصاصات من الدول 
الأعضاء إلى الدولة الفيدرالية كالسكك الحديدء الطرق الرئيسية بين الدول... إلخ. 

ب-اختصاصات الدول الأعضاء:هي تلك الاختصاصات التي تمارسها 
مؤسسات الدول الأعضاء» سواء عل المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي. 
ومادام أن الاختصاصات الدولية تفوض للاتحاد» فإنه يبقى المجال الوحيد لدى 
الدول الأعضاء هو المجال الداخلي والتدبير المحلي المستقل لشؤونها الخاصة. 
الأعضاء: 

1-تحديد اختصاصات الدولة الفيدرالية في الدستور الفيدرالي»مع ترك باقي 
الاختصاصات للدول الأعضاء. 

2-تحديد اختصاصات الدول الأعضاء مع ترك باقي الاختصاصات للدولة 
الفيدرالية. 


4-نظم معقدة من تقاسم السلطة. حيث يكتفي الدستور الفيدرالي بتحديد 
مجالات تدخل كل مستوى من المؤسسات» ولا يحدد بشكل واضح هذه المجاللات 


133-|bid, 2 
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وبشكل حصري. كما يتم تحديد المجالات المشتركة مثلا الدستور الأماني والدستور 
السويسري134. 


ومهما كانت طريقة تقسيم الاختصاصات بين النوعين من المؤسساتء فإن 
الجهة الأخرى عن طريق مراقبة القوانين والقرارات. فيالولايات المتحدة الأمريكية 
هناكاختصاصات أقل للدولة الفيدراليةء مع محكمة عليا فيدرالية تراقب مجالات 
تدخل كل مستوى. مع العلم هنا أن التقليص من اختصاصات الديولات قد يؤدي 
إلى الاقتراب من شكل الدولة الموحدة ذات اللامركزية الموسعة. 


وعلى أي» ورغم ازدواجية المؤسسات والقوانين بين الدولة الفيدرالية والدول 
الأعضاء فهناك نوع من التعايش والتكامل بين النظام القانوني والمؤسساتي 
الفيدرالي والنظام القانوني والمؤسساتي لدويلات الاتحاد-حسب مبدأ التنضيض-» 
بحيث يلاحظ غياب كل تنافس أو تناقض بين هذينالمستويينمن المؤسسات- 
مؤسسات الاتحاد ومؤسسات الدول الأعضاء. لان الدستور الفيدرالى أوجد الآليات 
القانونية والمؤسساتية لتفادي ذلك من خلال إحكام توزيع السلط والاختصاصات› 
وإيجاد آلية القضاء الاتحادي التي تتدخل للفصل في التنازع في الاختصاص بين 
الجانبين. 


وبعد أن حددنا مفهوم الدولة والموحدة والدولة المركبةء ما هي معايير التمييز 
بين هذه الأشكال من الدول؟ 
الفرع الثالث: معابير التمييز بين الدولة الموحدة ومختلف أشكال 
الفيدرالية 

هناك العديد من المعايير للتمييز بين هذه الأصناف من الدول» حيث نميز هنا 


بين الدول التي يمكن أن يكون بينها التداخل» كالتمييزبين الدولة الفيدرالية والدولة 
الموحدة ذات اللامركزية (1). والتمييز بين الفيدرالية والكونفيدرالية (2). 


134-|bid, 2 
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1- التمييز بين الدولة الفيدرالية والدولة الموحدةذات اللامركزية: 


هناك أربعة معايير للتمييز بين النوعين من الدول: 
دساتير الدول الأعضاءء في حين أنه في الدولة الموحدة الجماعات أو الجهات هي 
التي جاءت بعد نشوء الدولة وبناء دستورها. 

ب-في الدولة الفيدرالية هناك مجلس فيه تمثيلية الدول بالتساوي» وهو مجلس 
الشيوخ الذي له سلطات مهمة أكثر من مجلس النواب الذي ينتخب بالاقتراع العام 
المباشرء في حين نجد في أغلب الدول الموحدة قوة اكبر لمجلس النواب أو على 
الأقل ثنائية متساوية. 

ج-في الدولة الفيدرالية» هناك مؤسسات للدول الأعضاء حددها الدستور لها 
مهام تنفيذية وتشريعية وقضائيةء في حين أن الجهات أو الجماعات داخل الدولة 
الموحدة سلطاتها محدودة» ولا ترقى إلى مستوى السلطات السياسية. إذن في الحالة 
الأولى نحن أمام ازدواجية المؤسسات في حين انه في الحالة الثانية وحدة 
المؤفسسات. 

د- هناك ازدواجية قانونية في الدولة الاتحادية, مع تواجد دستور اتحادي 
ودساتير الدول الا عفنا في حين انه في الدولة الموحدة هناك دستور وحيد وبينية 
قانونية وحيدة. 


2 التمييز بين الفيدرالية والكونفيدرالية: 
وتظهر هنا خمسة معايير للتمييز بين النوعين من الدول: 


ا-في الكونفدرالية هناك اتفاقية دولية هي المنشأة آله يعني أن الاتحاد يضبطه 
القانون الدولي» وأي نزاع بين الدول يكون حله بناء على القانون الدولي.في حين 
انه في الفيدرالية هناك دستور هو الذي يخلق الاتحاد» وهو الذي يحدد اختصاصات 
كل دولة. وهناك محكمة فيدرالية تحل الخلافات بين الدول. 

ب-في الكونفدرالية تحتفظ الدول الأعضاء بوجودها في المجتمع الدولي أي 
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سيادتها الخارجيةء في حين أنه في الفيدرالية هناك تنازل الدول الأعضاء عن 
سيادتها الخارجية لصالح الدولة الفيدراليةء أي أن هذه الدويلات تفقد وجودها في 
المجتمع الدولي. 


د-في الكونفدرالية هناك مجلس واحدء فيه ممثلين للدول مع اتخاذ القرارات 
بالإجماع» في حين أنه في الفيدرالية» نحن أمام مجلسين» واحد للشعوبء والآخر 
للدول بشكل متساو والقرارات تتخذ ن بالأغلبية وليس الإجماع. 


ح- في الفيدرالية ليس للدولة العضو الحق الانفصال عن الاتحاد 
موزووعء 0,01:0656هاء لأن الهدف من خلقه هو ضمان الوحدة واستيعاب التعدد 
الثقافي أوالاثنيأو اللغوي» في حين أن للدول الحق في الانسحاب من الاتفاقية الدولية 
المنظمة للكونفدرالية. ورأينا فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية» كيف 
هددت انجلترا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. 


وخلاصة القول أن الدولة هي الإطار الذي تمارس فيه السلطة السياسية؛ 
حيث تظهر فئة من الناس» وهي تمتلك القوة والهيمنة على الفئات الأخرىء فئة 
تهيمن والأخرى تطيع. ونظرا لخطورة مهام ودور السلطة السياسيةء فقد شكل 
مفهوم الدول محور جدل فكري وسياسي وفلسفي حول الهدف من وجودهاء 
خصوصا في مرحلة تأسيس الدولة الحديثة. لكن في الوقت الراهن خفت هذا النقاش 
حول مفهوم الدولة» وظهر نقاش جديد حول دمقرطة السلطة السياسيةء فالسؤال 
الذي يطرح الآن ليس ما سبب وجود الدولة؟ وما خصائصها وأشكالها؟ بل كيف 
يمكن دمقرطة السلطة السياسية للدولة؟ وهنا سيظهر الدستور كالية لتنظيم هذه 
السلطة وتقييدهاء لتحقيق الديمقراطية» وضمان الحقوق والحريات. 
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الفصل الثاني: 
الدستور وتأطير السلطة السياسية 


يعود أصل كلمة الدستور إلىاللغة الفارسية وهي مكونة من كلمتين 
(دست)و(وري)التي تعني صاحب اليد. ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك إلى اللغة العربية 
وأضبيح معاها االاساس. أو القااعدةأوالإذن .أو “الترخيصن135 أمافي, الفرئسية 
والإنكليزية فتعني كلمة nەtiں†ءممع‏ التأسيسأو التكوين.أما على مستوى 
الاستعمال» فكانت تطلق كلمة دستور تطلق في الماضي على السجل الذي تجمع 
فيه قو انين املك أو السحل الذي حفط أسماء. الحنوف وروا 


وعلى المستوى الاصطلاحيءفالدستورهو مجموعة القواعد التي تحدد 
CS AEE E a‏ للك القن اعد و .تيدر 
ا ا ا ا و العلاقة بد امهنا رسن لياق لكلف 
وكذلك الفوزاعد المتعلفة انرق و الحزيات في الدولة أو فى المحتمع ا و 
ارتبط المفهوم بهذا المعندبالدستورانية الأوروبية» الهادفة في بداية نشأتها إلى إعادة 
بناء الدولة والسلطة على تور فلسكرة واارات ی ج إذن فأصله هو 
الثرات الغربي وليس العربي أو الإسلامي136» كما هو الشأن بباقي الآليات 
والمفاهيم الملازمة له. 1 1 1 


والدستور بهذا المعنى له وظيفتين: من جهة كنظام قانوني للدولة يحدد كيفية 
تنظيمهماء CE‏ يح ترود على سلطة الدولة من أجل حماية حريات 
وحقوق الأفراد» ويقوم بدور حماية الفرد من سلطة الدولة137.ففي الماضي لم يكن 
هناك تقنين لسلطة الملك» ولكن مع التطورات التي عرفتها المجتمعات الأوروبية: 
تم ضبط سلطة الحاكم بقواعد تضمن الحقوق والحريات. 


وهكذاء اعتبرت الفلسفة الليبرالية وجود الدساتير المدونة وإقرار العمل بها 
من بين الضمانات الأساسية التي يتمتع بها الأفراد ضد التعسف في انتظام عمل 


-معجم المعاني الالكتروني: ہ0ع. ٣2y‏ |ھ. WWW‏ 
6 |محمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق» ص33 
م ,1999 ,031002 137-Pportelli (H) : « Droitconstitutionnel », 3 éme édition,‏ 
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السلطات العمومية135. وأيضا لضمان دمقرطة النظام السياسي» لذلك لعب الدستور 
هذا الدور» واستعمل كأداة لتحقيق التحول من النظام القديم؛ إلى العهد الجديد. 


هذا الرهان الذي وجه مسار تطور الفكر الدستوري في أوروباء انتقل إلى 
المجتمعات الأخرىء التي أصبح فيها الفاعلون السياسيون يطالبون بتقنين سلطات 
الحاكم من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي» عن طريق وضع دساتير ديمقراطية. 
لكن في المقابل العديد من الحكام استعملوا الدستور لهدف آخر هو شرعنة الأنظمة 
الديكتاتورية؛ فلم يؤدي اعتماد الدساتير إلى تحقيق التحول الديمقراطي 

وقد عرف المغرب منذ استقلاله هذا النقاش» خصوصا في الفترة الممتدة بين 
6 و1962» حيث راهنت أحزاب المعارضة آنذاك على وضع دستور للتقليص 
من سلط الملك» في حين أراد الملك أن يكتفي الدستور بشرعنة سمو المؤسسة 
الملكية ودورها المركزي في النظام السياسي المغربي. وانتصر في نهاية الأمر 
تصور الملكية لآنها كانت الآقوى في هذه اللحظة. 


لذلك فالهدف الذي من أجله وضع الدستور تغير حينما انتقلت فكرة الدستور 
إلى المجتمعات الأخرى» فظهرت أدوار أخرى للوثيقة الدستورية. ففي المغرب. 
فإلى جانب الدستورء هناك البيعة وإمارة المؤمنين» والتي تتميز بالسمو لأنها تعود 
إلى الماضي وكانت سابقة على الوثيقة الدستوريةء لذلك فالهدف من الدستور 
بالنسبة للملكية سنة 1962 هو إضفاء طابع حداثي على الدولة لكن دون التقليص 
من مكانة الملك كأمير للمؤمنين» في حين أن الفاعلين الآخرينيريدون جعل الوثيقة 
كانه للتقليسن من سللطات انملكت التقليدية 'التقليصن من دون البوعة و الامامة 
لفائدة الدستور العصري. هذا جعل كل المفاهيم الدستورية حينما تتحول من منبعها 
إلى حضارتنا يتحول معناه ومغزاها ودورها. 


وعلى المستوى النظريء فقد تعددت معايير تعريف الدستورء ونميز هنا بين 


1- التعريف الشكلي: 
وفق المعيار الشكلي يمكن تعريف الدستورءبكونه مجموعة من القواعد 


8 عبد الرحمن القادري: " المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري" الجزء الأول: النظرية العامة للقانون 
الدستوري" دار النشر المغربية؛ الدار البيضاءء 1985» ص90. 
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ا ومراجعتها وإلغائها؛ ومراقبة 5285 دستورية ة القوانين: ؛ بالنظر لما تتمتع 
به من قوة وسمو مقارنة مع القواعد القانونية العادية13. ونتيجة هذا التعريف نكون 
أماد: 

ع 


1- إقصاء الدساتير العرفية, لأنها لا د تتوفر فيها هذه الشروطء. أي المسطرة 
الكاضة لر كع :والمز اجعة»والكتاية:و السمو على ا ارات 


و فسا كل القؤااعة. ال ك كن اط الاي و لعنيا ال تك 
لمسطرة خاصة لوضعها 


د-هناك مقتضيات قد يتضمنها الدستورء ولكنها لا ترقى إلى مرتبة القواعد 
الدستوري» كقانون العقوبات وقواعد القانون الإداري 


4-بعض القوانين هي بطبيعتها دستوريةء لكن لا تشملها الوثيقة الدستورية 
كالقانون الانتخابي وقوانين تشكيل البرلمانات وأنظمتها اكاك وده منح المجلس 
الدستوري ا العديد من القرارات» قيمة الدستور للعديد من القواعد لا 
تتضمنها الوثيقة الدستورية؛ إما لأنها تتعلق بالنظام العام كقرار 141 بتاريخ 27 
يوليوز 1982 حول القانون الخاص بالتواصل السمعي البصريء أو لأنها قواعد 
تتعلق بتنفيذ مقتضيات دستورية140. 


وتبعا لذلك» فالمعيار الشكلي يحد من نطاق الدستور ليشمل فقط ما هو مدون 
في الوثيقة الدستورية المكتوبةء لذلك فهو معيار فيه نواقص أدت إلى إقصاء العديد 

من القواعذ الدستورية من نطاقة لأنها لا تتوؤفر:فيها الشزورط اللازمة ولتجاوز هذه 
النواقص ظهر المعيار الموضوعي. 


2 التعريف الموضوعي: 


وفقد المعيار الموضوعي فالدستور هو " مجموعة من القواعد التي تنظم 


9 محمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص34. 
uchaire (F) : » Brévesremarquessurunecréationduconseilconstitutionnel :‏ ]140 
L’objectifdevaleurconstirtutionnelle « RevueFrançaisededroitconstitutionnel, PUF, N°64, Octobre‏ 
P675-677.‏ .2005 
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القواعد التي تبين حقوق الأفراد وحرياتهم وضماناتهم» دون النظر إلى ما إذا كانت 

مدرجة ضمن الوثيقة الدستورية أو أي وثيقة أخرىء مهما كان مصدرها ودرجتها 

بالهرم القانوني أو كانت عر فة" 141 .والمهم في هذا التعريف موضوع القاعدة» إذا 
كانت تهتم بالسلطة السياسية ونظام الحكم في الدولة فهي دستورية. 


وفق هذا المعنى عرف اء0لء7 الدستور بكونه: "مجموع القواعد التي تحدد 
الشروط التي في نطاقها تكتسب وتمارس السلطة السياسية".42!إذن فكل القواعد 
التي مضمونها تنظيم السلطة وتقييد سلطات مؤسسات الدولة هي قواعد دستورية 
قد تكون مكتوبة أو عرفيةء وقد تكون قواعد خارج النص الدستوري الشكلي43. 


إذن فالمعيار الموضوعي يوسع من نطاق الدستور ليشمل ثلاث مضامين 
أساسية: 

1-التنصيص على المرجعية المعتمد عليها في الدستور: المرجعيات الكونية 
مثلا أو مرجعيات إسلاميةء إذن هنا يكون الحديث حول الإطار المرجعي للدولة. 
مثلا في تصدير الدستور المغربي ل 2011 نجد التزاما بالمعايير الدولية الخاصة 
بالدولة الديمقراطيةء وفي نفس الوقت تأكيد على أن المملكة المغربية دولة إسلامية 
مع التأكيد على المكونات العربية الإسلامية الأمازيغية والصحراوية الحسانية.. 
إذن نحن أمام التأكيد في بداية الدستور على المرجعيات وعلى الهوية» والتي 
سيكون لها تأثير بعد ذلك على فصول الدستور الأخرى. 

2-تحديد اختصاصات وصلاحيات كل مؤسسات الدولة» وهنا تتدخل العديد 
مق المياذئ الت تنح هات هذة المؤسسات كما فض التتلظ» المميؤولية 


فى ۰۰۰ 


3-الجانب المتعلق بضمان الحقوق والحريات. حيث نكون أمام المدلول 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي» فإضافة إلى قواعد تنظيم السلطةيتضمن 
الدستور قواعد حول الحقوق والحريات والوسائل الكفيلة بممارستهاء وهذا هو ما 
يسمى القانون الدستوري الأساسي.وفي إطار هذا الجزء من القانون الدستوري 
الذي يهتم بالحقوق والحريات» جاء في المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان 


E _2‏ ص38 
143-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel /OpCit, p 120‏ 
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والمواطن بفرنسا ل1789" أي مجتمع ليس فيه ضمانة للحقوق» وليس فيه فصل 
للسلط ليس له دستور 1 . فمدلول الدستور في هذه الفترة هو "أنه مجموع القواعد 
التي تهتم بتقييد سلطات المؤسسات العليا للدولة الليبرالية: ل 
ع لحرت كن طروي فصل للست كوي ل E‏ الثورة الفرنسية 
يلحقون إعلان1789 بدستور ١1791‏ حيث تضمن كل الحقوق الواردةفيه. 


وعموما فالدستور فى مضمونهليس فقط وثيقة تتضمن كيفية ممارسة السلطة 
داخل الدولة» بل أصبح في الوقت الحاضر النص الدستوري تعبير عن قيم معينة 
داخل المجتمع» وكآلية لتحقيق أهداف معينة.فدستور الدولة ليس فقط مجموعة من 
النصوص المكتوبة في شكل معين» بل مجموعة من القواعد التي لها قوة القانون 
وحتى ولو لم تكن مكتوبة. إذن لم يعد الدستور مفهوم قانوني محض بل نصوص 
قانونية لها علاقة بالنظام الاجتماعيء وبالقيم التي يعبر عنها في نصوص معينة؛ 
وأيضا مجموعة من النصوص الضامنة للحقوق والحريات والمحددة للشروط 
الديمقراطية145, 


ووفق هذا المعنى يمكن تحليل فكرة الدستورانية بعد عصر النهضة. والتي 
ذا اتسين يفن الوك ذف ت ا ال وهات لخر اله 
الفردية بناء على مفهوم القانون الطبيعي. ابض الست رز كتضوضيا قان نة مكتوية 
أو عرفية تعبر عن نفس الفلسفة أي تقييد السلطة وضمان الحريات والحقوق»› 
وضمان الممارسة الديمقراطية للحكم. إذن فالدستور هو تعبير عن قيم معينة1*6. 


في الوقت الحالي» وفي إطار التحولات التي تعرفها الأنظمة العربية» نجد 
اللستوار في العديد من الدول هو تعبير عن قيم جديدة: حقوق الإنسان والحريات 
العامة والقيم الديمقراطية: المساواة أمام القانون» محاربة الفسادء المشاركة 
السياسية للمواطنين في العملية السياسية. لكن يبقى أن أهم مشكل يواجه هذه 
التحولات» هو أن هناك قيم تقليدية قوية مازالت سائدة في هذه المجتمعات» تحدث 
محمد عابد الجابري عن بعضها (القبيلة» العقيدة والغنيمة)» وهي قيم تدخل في 
صراع مع القيم الحداثية التي تتبناها الدساتير الجديدة» مما جعل هذه المجتمعات 
محل صراع قوي بين تيار يريد المحافظة على القيم الخصوصية وتيار ثان يرى 


144Cadart// institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel / OpCitp119. 
145PpierreBRUNET /Droitconstitutionnel/www.universalis.fr 
146-10. 
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أن التقدم لا يمكن إن يتم إلا باستيراد القيم الحداثية. 


ومن أهم مميزات الدستور في السياق الذي ظهر فيهء قاعدة سمو النص 
الدستوري» والتي تتطلب خضوع الجميع لقواعده؛ بما في ذلك الحكام. ففي الحالة 
التي لا تستطيع فيها القواعد الدستورية السمو على إرادة الحاكم؛ تفقد القاعدة صفتها 
الدستورية» وفى هذه الحالة ليس هناك دولة بالمعنى القانونى» حيث السلطة 
السياسية ترتبط بشخص الحاكم وليس بالدولة كمؤسسة14.فالدستور حول الحكام 
إلى عبيد لمضامينه» لكنهم ليسوا عبيدا للأشخاص» وخضوعهم للقانون جعلهم 
يحضون باحترام المحكومين. لذلك فالدستور جاء للحد من السلطة عبر مأسستهاء 
وهذه هي إستراتيجية الثوار في القرن الثامن عشر في أوروبا. 

وهات فان کے الو فت الخال حت ف اعات المتققمة حورل قاغدة شمو 
الدستور.فهناك من يرى أن هناك أزمة تعاني منها القاعدة القانونية بشكل عام بفضل 
تدهور قيمة القانون وعدم قدرته على الضبطء انتقلت إلى القانون الدستوري. ففي 
كثرة التعديلات الدستورية بين 1992 و2008 وهو ما أدى إلى تدهور قيمة الدستور 
وأزمة القانون الدستوري. 

كما أن من أهم تجليات هذا التدهور عدم فهم المواطن للقاعدة الدستورية؛ 
رغم نشر الكثير من المضامين عبر الأنترنيت» بفضل إحالة العديد من الفصول 
على فصول أخرى داخل الدستور وخارجه» وغموض العديد من المقتضيات 
الدستورية. وهو ما يجعل المواطن رهين القراءات والتأويلات التي تعطى للقاعدة 
الدستورية. إضافة إلى ذلك لم يعد الدستور ضامنا للحقوق والحريات بفعل وضع 
اتفاقية ما أو ثابت ماء أو شرط إصدار نص قانونى ما. ويطهر هذا المشكل 
خصوصا في مرحلة التعديلات الدستورية حيث يؤدي التعديل إلى إلغاء النص 
القائم» مع وضع شروط لتنفيذ القاعدة الجديدة. 


كما أن من أهم أسباب تدهور القاعدة الدستورية السرعة في الصياغة. 
والبحث عن التوافقات السياسية مع الأخد بعين الاعتبار الأغلبيات وإدماج 
نصوص خارج الوثيقة الدستورية. ونضيف إلى كل هذه التجليات هناك تقريب 


147-Chantebout )8( : « Droitconstitutionnel « 27éditions, 04107, Paris (2010), 2 
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مسطرة تعديل الدستور من المسطرة التشريعية العادية, باعتبار أن نفس الفاعلين 
ا ا دوا ف لاد الفا وونية تشقن إل 
القاعدة الدستورية؟*'. 


واذا كان الأمر كذلك؛ في المجتمعات التي ظهر فيها مفهوم الدستورء فما بالنا 
بالمجتمعات الأخرى التي اكتفت باستيراد المفهوم ومحاولة تطبيقه في سياق مغايرء 
تميز بسمو وقوة الأعراف والتقاليد على القانون. لذلك حافظت هذه القواعد على 
سموها على النص الدستوري في الممارسة. 


ومن خلال تحديدنا لمفهوم الدستور» اتضح أن هناك خاصيتين ملازمتين له: 
هما أولا أن القواعد الدستورية يتم وضعها ومراجعتها بمسطرة خاصة»ء وهذا ما 
يتطلب منا دراسة أنواع الدساتير وطرق الوضع والمراجعة (م1)» وثانيا أنها قواعد 
تتسم بالسموء وهنا تظهر رقابة دستورية القوانين لحماية القواعد الدستورية (2) 


148 -Pierrede Montalivet : « Ladégradationdelaqualité delanormeconstitutionnellesousla 


Sémerépublique », RevuedudroitpublicetdelasciencepolitiqueenFranceetAl’étranger, N° 4, L.6G.D.J, 
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المبحث الأول: 
أنواع الدساتير ومساطرها الخاصة. 


قبل دراسة أنواع الدساتير (م2)» نتناول أولا مساطر وضع ومراجعة 
الدساتير (م1) 


المطلب الأول: مساطر الوضع والمراجعة. 


حددنا في ما سبق مفهوم الدستورء وقلنا أن المقصود به مجموعة من القواعد 
القانونية التي تتعلق بتنظيم السلطة» ولكننا ميزنا بين المعنى الشكلي الذي يحصر 
مفهوم الدستور في كل ما هو مكتوب» وموضوع في الوثيقة الدستورية» والمعنى 
تتعلق بالسلطة السياسية. وحينما نتحدث عنها عن المساطر الخاصة» فإننا نقصد 
المعنى الشكلي للدستورء لأن هذه القواعد المكتوبة الموجودة في قمة النظام القانوني 


الفقرة الأولى: أساليب وضع الدساتير 


را الكت اشيم :الا أوليا هو: لماذا تحتاج الدول ! 
راسة أساليب الوضع ح سؤالا اوليا هو و 
وضع الدساتير؟ أو بعابرة اخرى متى توضع الدساتير؟ 


يتم وضع الدستور في حالات محددة وهي: 


-عندما نكون أمام بروز وميلاد دولة جديدةكالولايات الأمريكية بعد حصولها 
على الاستقلال» والدول الأوروبية التي تم الاعتراف بها عقب الحرب العالمية 
الأولى كيوغوسلافياء أو الحرب العالمية الثانية كباكستان واندونيسياء وأيضا الدول 


الإفريقية التي حصلت على استقلالها كالمغرب والجزائر... إلخ49!. 


9 وفي هذه الحالات التي تحصل فيها الدولة على استقلالهاء عادة ما تكون هناك زعامات ونخب لها دور في 
الحصول على الاستقلال» تتحكم في مسلسل وضع الدستور. لكن هناك بعض الحالات التي يفرض فيها الدستور على 
الدولة الحديثة العهد بالانقلاب» كما وقع بالنسبة لاستراليا ونيوزيلاندا حيث منحتا دستورا من طرف انجلترا. كما أن 
حالة البوسنة هي أيضا حالة ناذرة » فمع حصولها على الاستقلال من طرف يوغوسلافيا سنة 1991ء تم اعلان دستور 
البوسنة الذي أعلن دولة إسلامية وهو ما اغضب الصرب مما أدى إلى اندلاع حرب أهليةء انتهت بتوقيع اتفاق دايتون 
الذي فرض دستورا جديدا على البوسنة. وفي هذه الحالات هناك فرض دستور من الخارج. 
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-يتم وضع دستور جديد حينما يتم تأسيس فيدرالية بين دول مستقلة كما وقع 
بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية(دستور 1787). 


-يوضع دستور جديد للدولة أيضا عندما ينهار النظام السياسي القائم ويأتي 
بدله نظام جديد بعد الحرب أو الانقلاب أو الثورات» كالدساتير الحديثة التي ظهرت 
في أوروبا في القرن التاسع عشر بفعل انهيار الملكيات التقليدية وتأسيس أنظمة 
جديدة بعد الثورات التي عرفتها هذه الدول. وأيضا في المرحلة الراهنة» هناك 
دساتير جديدة بعد الثورات التي عرفتها كل من مصر وتونس وغيرها سنة 22011 
وهنا عادة ما يهيمن الثوار على المسلسل باعتبار امتلاكه بالمشروعية الثورية. 
وفي الدول الإفريقية هناك انقلابات عسكرية متكررة أدت إلى وضع دساتير جديدة 
لصالح الانقلابيين. 


ويمكن أن يكون هناك تغير في طبيعة النظام السياسي» دون الحاجة إلى ثورة 
أن اتقلاية قفي سا ووو رضن البر لمان الفرقيني دا لطا الحمهورية الفرتسية 
الخامسة بعد أحداث الجزائرء حيث منح البرلمان سلطات كاملة لرئيس الحكومة 
وذلك لكي تعد حكومته مشروع الدستور الجديد. أو بعد حرب أهلية فرضت 
التفاوض على مرحلة جديدة»في اسبانيا بعد انهيار حكم فرانكو واقرار دستور جديد 
ل 501978 


فيه ر الف من 5 من دستور 1958 وخضع هذا e‏ لعدة 
تعديلات: 1970ء 1972ء 1992ء و1996. بالنسبة لدستور 2011 هناك نقاش 
حول طبيعته» هل هو دستور جديد ندرسه ضمن الدساتير الجديدة التي توضع 
بالسلطة التأسيسية الأصلية وهي السلطة المكلفة بوضع دستور جديدء أم هو تعديل 
لدستور 1996» ندرس طريقة تعديله ضمن ما يسمى بالسلطة التأسيسية الفرعية؛ 
التي تبقى مهمتها هي مراجعة وتعديل الدساتير. فهناك من جهة من يعتبر أننا أمام 
تعديل للدستور باعتبار أن التصدير تمت فيه الإحالة إلى فصول دستور 1996ء 
(الفصلين 29 و 105).» وان النظام السياسي المغربي لم يعرف تحول جذريا من 


-للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
-Chantebout )8( : « Droitconstitutionnel », OpCit, p 28.‏ 
0. عيد الرحمن القادري: "المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري» ج 11 مرجع سابق» ص122. 
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نظام إلى نظام آخر. وأن العديد من المقتضيات في الدستور القديم ظلت نافذة في 
المرحلة الانتقالية. وفي المقابل هناك من يرى أننا أمام دستور جديد باعتبار ان 
هناك تغييرات جوهرية في النظام السياسي» وأن التصدير تحدث عن نص الدستور 
وليس عن الدستور المراجع» وأن الفصل 180 من الدستور نصت على نسخ 
الدستور الجديد ل 2011 لنص الدستور المراجع ل1996 باستثناء القواعد الخاصة 
بالمرحلة الانتقالية. 


إن سلطة وضع الدستور هي سلطة سامية على كل السلط الموجودة داخل 
الدولة15!1. فمن يستحوذ على سلطة وضع الدستور- أي السلطة التأسيسية الأصلية- 
» يتحكم في إنشائه ويوجه دينامية صياغته ووضعه. وتكمن خطورة هذه السلطة 
التأسيسية الأصلية في أنها هي التي تضع السلطة الفرعية التي تتحكم في تعديل 
ومراجعة الدستور. 


كما أنعملية وضع الدستور غالبا ما تتصادم مع الواقع» ومع الدستور الواقعي 
الحقيقي. في هذا السياق رفض هيجل الفكرة القائلة بأنه يمكن تخطيط دستور 
لمجتمع ماء تلك الفكرة التي أذاعتها الثورتان الأمريكية والفرنسية» دستور 
ديمقراطي صالح لكل الشعوب. فالدستور المكتوب عندما يمنح لا يغير شيئا من 
الدستور الحقيقي» لموجود قبله» والذي يبقى يعمل باستمرار تحت غطائه. يقول 
هيجل: "عندما يهم بإعطاء دستور لشعب ماء حتى لو فرضنا أن مضمونه معقول» 
إننا في القول نهمل العنصر الذي يكسب الدستور فعاليته» ويجعل منه أكثر من 
صورة. كل شعب يملك دائما الدستور المواقف له المتلائم مع ظروفه"152, إذن 
فكل مجتمع يحتاج لدستور يلائم بيئته» لذلك فالتجارب المقارنة منحتنا العديد من 
التكارت الدستورية و هتاف فشل فى العدة من الحالات فى مسألة اسقيق اد السار 
الغربية من المجتمعات الأخرى» حيث تمنح لهذه التقنيات الحديثة معان جديدة في 
هذه المجتمعات. 


وقد اتفق الفقه على أربعة أساليب لوضع الدساتير المكتوبة وفقا للوقائع 
التاريخية وهي: المنحة» التعاقدء الجمعية التأسيسية المنتخبة» والاستفتاء 
الدستوري. وصنفت هذه الأساليب إلى نوعين: الأساليب الديمقراطية. 


institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel / OpCit, 4‏ / 151-0301 
2 نقلا عن عبد الله العروي: "مفهوم الدولة" مرجع سابق» ص32. 
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الفرع الأول: الأساليب الغير ديمقراطية لوضع الدساتير 


وتسمى هذه الأساليب بالآليات السلطوية لوضع الدستور»› لأنها تتحكم 
فيها إرادة وحيدة هي إرادة الحاكم» وهي تتضمن أسلوبين: المنحة والتعاقد. 


أولا: دستورالمنحةأوالدستورالممنوح. 


أسلوب المنحة يعني تنازل الحاكم عن حكمه المطلق» فيمنح شعبه دستورا 
يحدد فيه صلاحياته ويعطي للشعب حقوقه. وقد عبر لويس الثامن عشرعن ذلك 
كول :سول دستوو :814 ارادا و مما هتنا الحوة لط الملكية)- متها 
ونمنح... لرعايانا الشرعة الدستورية التي تتبع..."173؛ وهنا كان لويس الثامن 
عشريخاول. إعاذة اناي :الحكم ' المطلق" الثير فر اظى»: 'لكن .انظلاقا هن 'النضن 
الدستوري» مع منح دستور للرعايا يسمح له بالسلطة المطلقة. 0 
لأن الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي لم يعد يسمح بذلك154. لذلك انهار حكمه 
بعد ذلك مع ثورة تموز ل 1830. 


ووفق هذه المنهجية في وضع الدستور»› نكون أمام انفراد الحاكم و 
الدستوردون مشاركة أو مساهمة من جانب الشعب.لكن السؤال الذي يطرح: اليس 


هناك من اعتبر أن المنحة هي شكل من أشكال التنازل الاضطراريء أي أنه 
فرضته ظروف اجتماعية وسياسية معينة» باعتبار أن الدستور الممنوح هو في 
الواقع» وسيلة تحفظ للحاكم هيبته وكبرايائه» دون أن يكون الدستور منحة خالصة 
من الحاكم””1» فهناك ظروف سياسية فرضت عليه ذلك.وعموماأسلوب المنحة 
يدخل ضمن إستراتيجية إعادة إنتاج المشروعية الكفيلة بتجديد استقرار وديمومة 
السلطة 


في المغرب» سنة 1962 مع وضع أول دستور للمملكة فهناك صراع سياسي 
قو الى ادق الف تزكر كلتدر د ی كماد :ساعد ا 
وقد اكد الحسن الثاني في مؤتمر صحفي له بتاريخ 2 دجنبر 2 بان الدستور 
تلان سكن ملك ر د و ومد اا مرک اش 


154-Cadart// institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel / OpCitP125. 
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المغربي ليس بدستور ممنوح ذلك أن المغاربة أتيحت لهم الفرصة لكي يقولوا 
كلمتهم في المشروع الذي عرض عليهم بعدما حددت القوى السياسية موقفها منهء 
طوال حملة الاستفتاء "156 


وهناك إشكال ثان يطرح في إطار هذا الأسلوب هو: هل يحق للمانح سحب 
الوثيقة الدستورية بالإرادة المنفردة؟ للإجابة على هذا السؤال هناك رأيين: الرأي 
الأول يرى أن المانح يحق له ذلكء إلا إذا تنازل صراحة عن هذا الحق.أما الرأي 
الثاني» فيرى أنه لا يحق له ذلك» لأن بالدستور الذي منحه لشعبه» يكون قد رد 
الحقوق لأهلهاء لأن الأصل أن الشعب هو صاحب الحق ومصدر السلطةءتم سلبها 
بالحكم المطلق. ثم إن الالتزام بالدستور ولو بالإرادة المنفردة» يقيد شخص الملتزم 
قانونا وهذا هورأي أغلبية الفقه 157 


وهناك العديد من الأمثلة للدساتير الممنوحة:الدستور الفرنسي ل1814» 
والدستور الياباني ل 1889» ودستور قطر ل 1971ء ودستور الإمارات العربية 
المتحدة 8 1974“ الدستور المغربي 8 1962. 


ثانيا: الدستور التعاقدي. 


يسمى هذا الأسلوب بالتعاقدي» لأن وضع الدستور يكون باتفاق إرادة الحاكم 
مع المحكومين» فنكون أمام دستور تعاقدي.إنه اتفاق بين الملك أو الحاكم ومجلس 
يمثل الشعب.إذن إذا كان أسلوب المنحة يعتمد على وجود إرادة واحدة هي إرادة 
الحاكم» فنحن في إطار التعاقد أمام حضور إرادتين: إرادة الحاكم وإرادة الأمة 
لذلك هناك من يسمي هذا الأسلوب بالأسلوب النصف سلطوي مم1زةغ10أنة-اممعء5 


وقد تحدث الملك لويس فليليب في خطاب للعرش سنة 1831 عن هذا النوع 
من الدساتير»حينما قال: " بأننا نبحث عن أسلوب يجعلنا نركن إلى موقف وسط 
بحيث نبتعد عن تجاوزات الحكم الشعبي وتجاوزات الحكم الملكي"155. إذن في هذا 
الأسلوب هناك موقف وسط إرادة الحاكم المطلقة في إطار الدستور الممنوح؛ 
وإرادة الشعب المطلقة في إطار الجمعية التأسيسية المنتخبة. 


6 عيد الرحمن القادرين"المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري» ج 3 مرجع سابق» ص123. 

7-مصطفى قلوش/مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق» ص13 

8. عيد الرحمن القادري» "المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري» ج 1" مرجع سابق ص123. 
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إذن نحن هنا أمام حضور الأمةء لكن دون فقدان الحاكم موقع الصدارة» وهو 
ما يعني غياب التكافؤ. كما يمكن أن يكون أسلوب التعاقد خطوة نحو الانتقال من 
الور الثبو در اظ الط السا :الى المريخلة: الديمفر رطية الموج على 
المشاركة السياسية””1. يرى اندريه هوريوأن أسلوب التعاقد في وضع الوثيقة 
الدستورية» يعتبر أقرب الصور لفكرة العقد السياسي كما تصوره جون لوك150. 
نحن أنقلة ار 


1-الدستور المغربي ل 8 : صيغة تعاقدية هدفها من جهة القضاء عل 
التدخل الأجنبي والمحافظة على الاستقلال» ومن جهة ثانية القيام بإصلاح سياسي 
يسير بالأمة نحو نظام دستوري!". 


2-دستور 1830 بفرنسا: في هذه التجربة هناك توافق د بين البرلمان ولويس 
فليب» وهو توافق بين الملك والبرلمان» وكان أكثر ديمقراطية من التوافق بين الملك 
البرلمان كان يمثل نخبا وطبقات جديدة كانت تنمو وتهدف إلى تقييد اة الملك 
والانتقال إلى نظام ديمقراطي1.وفي هذه التجربة وبعد الإطاحة بالملك شارل 
العاشربعد ثورة يوليوز» تم وضع الدستور من طرف ممثلي الشعب في البرلمانء 
وعرض على لويس فليب الذي وافق عليه قبل أن يعتلي العرش: فلما حضر الملك 
دوق أورليان يوم 14 غشت م183 إلى قاعة الاجتماع بمجلس النواب» لم ياخذ مكانه 
على العرش مباشرة» وإنما جلس على مقعد مجاور له ثم تلي عليه الدستور» ووافق 
عليه ثم انتقل إلى كرسي العرش ونودي عليه ملكا لفرنساة16. 

ورغم أهمية هذا الأسلوب» فإنه يظل ناقصاء لأنه يتنافى مع المبدأ الديمقراطي 
الذي يجعل السيادة للشعب وحده» دون أن يشاركه احد فيهاء وهذا ما سيتحقق مع 
امالس ا ا 


-امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ ص46. 
0-مصطفى قلوش/ مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص136. 
3 محمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/مرجع سابق» ص46. 
162-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCit, p 128.‏ 
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الفرع الثاني: الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير 


تتميز هذه الأساليب بحضور إرادة الشعب بشكل قوي» إمافي مرحلة الإعدادء 
فنكون أمام أسلوب الجمعية التأسيسيةء أو الموافقة على مشروع الدستور في إطار 
الاستفتاء الدستوري. وقد يتم الجمع بين الأسلوبين. 


أولا: أسلوبالجمعيةالتأسيسيةالمنتخبة 


فمع استحالة مشاركة الشعب بشكل مباشر في صياغة الدستور» : عم ناسوت 
الجمعية المنتخبة» حيث يقوم الشعب بانتخاب جمعية أو مجلس تأسيسي يقوم بوضع 
الدستور»› والذي يصبح نافذا بمجرد النهاية منه دون حاجة لمصادقة أخرى» ن 
الجمعية تستمد مشروعيتها الانتخابية من الشعب*15. إذن فنحن أمام فكرة التمثيلية 
في المجال الدستوري باعتبار أن السيادة للشعب» لذلك هو من ينتخب ممثليه 
ليضعوا الدستور. 

ولاحترام المبدأ الذي يقوم عليه هذا الأسلوب» وهو انتخاب الشعب لجمعية 
تأسيسية مهمتها هي وضع الدستورء لا يجب أن تقوم السلطة التشريعية بوضعه؛ 
لأن في ذلك تناقض مع نظريات العقد الاجتماعي والقانون الطبيعي55!. وفي المقابل 
هذه الجمعية التأسيسية المنتخبة يمكن أن تمارس مهام تشريعية في انتظار تأسيس 
المؤسسات السياسية بناءعلى الدستور الجديد المزمع وضعه؛ كما وقع في التجربة 
التونسية الحالية. 

ولعل من أهم مميزات الجمعية التأسيسية المنتخبة أن اشتغالها على مشروع 
الدستورء يمكن من فتح نقاش واسع حول المشروع» نقاش يكون مفتوحا في الفضاء 
المشروع5!. 


وهناك من الباحثين157» من يرى أنه يجب التمييز بيننموذجين من الجمعيات 


5 -مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق» ص137. 
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التأسيسية: 
1-جمعيات تأسيسية ذات سيادة» تضع الدستور وتوافق عليه دون حاجة 
لموافقة الشعب أو لاستفتاء شعبى 


2-جمعية تأسيسية دون سيادة: فالسيادة تبقى للشعب» وهنا فمشروع الجمعية 
يتطلب موافقة الشعب عن طريق استفتاء دستوري. إذن هنا عدم كفاية الجمعية 
التأسيسية لوضع الدستورء بل يتم تدعيم ذلك بأسلوب الاستفتاء» وهي بذلك أكثر 
ضمانة للحريةة15!.ونكون بذلك أمام جمعية معدومة السيادة تجعلنا نقترب من لجنة 
تقنية باستثناء عنصر الانتخاب©!. 
هي النموذج الأول الذي يكون الدستور نافذا بمجرد صياغته من اللجنة» في حين 


أن النموذج الثاني يمكن إدراجه ضمن أسلوب الاستفتاء»حيث يبقى النفاذ مرهونا 
بالموافقة الشعبية. 


ويعود أصل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى دساتير الولايات المتحدة 
الأمريكية عقب استقلالها سنة 1776» فكل ولاية قامت بانتخاب جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور. كما أن الدستور الفيدرالي تم وضعه هو الآخر بأسلوب الجمعية 
التأسيسية. كما أن دساتير فرنسا ل 1791 و1848 و18725» نماذج استخدمت فيها 
الجمعية التأسيسية المنتخبة» رغم أن هناك نقاش حول الجمعية التي وضعت دستور 
91ء حيث قامت هيده رايد SES SS‏ ذل e‏ باعلان نفسها بعد الثورة 


وعلى العموم» فاهم ما يستخلص من أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة» أن 
هناكشرط أساسي لنكون أمام جمعية تأسيسية» هو نفاذ الدستور بمجرد وضعه من 
طرف اللجنة. ولعل أهو مشكل يطرحه أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة هو 
إمكانية الهيمنة عليها من طرف تيار معين من المجتمع» فيأتي الدستور طبقا 
لطموحات هذا التيار دون أن يعبر عن طموحات الشعب. والنموذج هو مثلا 
الصراع الذي عرفته كل من مصر وتونس بعد الثورة حول الجمعية التأسيسية. كما 


168-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP128-129. 
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أن هناك تخوف في التجارب التي تبنت أسلوب الجمعية التأسيسية المنتخبة من 
تحكم نواب منتخبون في الدستورء وربما عملهم على اكتساب امتيازات في الوثيقة 
الكو ية تمكنهم E‏ السياسي 0 0 الذي 
التاسيسية أو مشروعية ال النى يعار سها مداشرة عن طريق ال هناك 
من يرى أن مشروعية الشعب هي أكثر قوة من مشروعية ممثلي الشعب في 
الجمعية التأسيسية المنتخبة””1. وهو ما يجعل الاستفتاء يصنف على أنه أكثر 
الأساليب ديمقراطية. 


في الدول الغير الديمقراطيةء حيث يتم التحكم في العمليات الانتخابية» وتفتقد عناصر النزاهة 
والشفافية» تفرغ آلية الجمعية التأسيسية من وظيفتهاء حيث تتم الهيمنة على الدستور من 
طرف النافذين سياسيا باسم الديمقراطية. لذلك غيرت المعارضة استراتيجيتهاء حينما اقتنعت 
بأن انتخاب الجمعية التأسيسية بالوسائل الديمقراطية ليس ممكنا في نظام سياسي تمت فيه 
الهيمنة والتحكم في العمليات الانتخابية» فقبلت بذلك بتعديل الدستور عن طرق لجنة ملكية 
مع المطالبة بضمانات أكثر في العمليات الاستفتائية لتكون أكثر ديمقراطية. 


ثانيا: أسلوب الاستفتاء الدستوري. 


الاستفتاء هو إبداء رأي حول وثيقة دستورية أو نص دستوري أو نص قانوني 
أو مشروع اجتماعي أو اقتصادي أو أمر له علاقة بالعلاقات الخارجية1/35.أما 
من طرف جهة معينة؛ على استفتاء شعبي.وبسبب حضور الموافقة الشعبية على 
المشروع قبل انتقاله إلى وثيقة دستوريةء فقد اعتبرالاستفتاء الدستوري هو أكثر 
الطرق ديمقراطية من الناحية النظرية أوالإجرائية» حيث يكون الرأي النهائي 
للشعب 


وهناك من يميز بين نوعين من الاستفتاءات: الاستفتاء الدستوري والاستفتاء 
الشعبي: 
1-الاستفتاء الدستوري: يشارك الشعب في مسلسل وضع الدستور مرتين» 


171-Chantebout )8( : « Droitconstitutionnel «, OpCit, p 30 
172-Cammilleri (A) : « Droitconstitutionnel », OpCit, م‎ 42 
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اک مرا ا غ ا و و E‏ 
الكالتتكون اله الى :وضعت التستور جمعية متتخرة معدومة الشواد كما شونا 
لها سابقا- لكن نفاذ الدستور يتطلب موافقة الشعب عن طريق الاستفتاءء فهذا 
الأسلوب يندرج ضمن الاستفتاء الدستوري وليس ضمن الجمعية التأسيسيةء لأن 
نفاذ الدستور يتطلب موافقة جهة أخرى وهي الشعب.وهذا الأسلوب هو الأكثر 
ديمقراطية. لكن هناك خوف من كثرة الاستشارات الشعبية في فترة وجيزة» كما 
وقع بمناسبة وضع دستور 46و1 الذي تم رفضه في البداية بتاريخ 5 ماي 21946 
فتم تشكيل لجنة تأسيسية أخرى وضعت مشروع جديدا وافق عليه الشعب في 13 
أكتوبر 1946174. ومن نماذج هذه الصورة أيضا دستور فرنسا ل1793وأيضا دستور 
اسبانيا ل 1978 وإيران ل 1979 جمعية تأسيسية منتخبة مع الاستفتاء. 


طرف لجنة غير منتخبة.قد تكون لجنة حكومية أو لجنة تقنية معينة من طرف 
رئيس الدولة أو لجنة برلمانية. فالخيار الوحيدة الممنوح للشعب هنا إما لا أو نعم» 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن النقاش حين تعده لجنة خاصة يكون منغلقا. وبالتالي لا 
يكون الشعب واعيا بمضامين الدستورء فيكون بالتالي رأيه استشاريا. 


ومن أمثلة الدساتير التي استعمل فيها الاستفتاء الدستوري: 


اوا ا ا ود ذا 
الدستور بالمنهجية التسلطية حيث مر وضع الدستور بثلاث مراحل: 
أ-تم وضع قانون 3 يونيو 1958 حدد مبادئ أربعة يجب أخذها بعين الاعتبار 


في الدستور» وهي: دور الاقتراع العام في السلطةء ضمان مبدأ فصل السلطء 
متتووالية الحكرمة امام انر لمان دوو E‏ 


O تاشرو‎ O OE 

والثلث الأخير للحكومة. هذه اللجنة لم تكن جمعية تأسيسية حسب رأي مجلس 
و عيبي ا ا امام لجن کار ا 
ار ور د ا ا وافق ا 


174-Chantebout (B) : « Droitconstitutionnel », OpCit, م‎ 30. 
175 -ElGhazi (F) « DroitconstitutionneletInstitutionspolitiques » OpCit, م‎ 43 
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الوزاري على المشروع قبل عرضه على الشعب. 
ج-تم عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي°''. 


2-الدستور المصري ل 1971 تمت صياغة المشروع من طرف لجنة برلمانية 
قطن عل الاستتفتاء الشعي: 

3-الدستور المغربي ل 21962 حيث تم عرض مشروع الدستور الذي تم 
وضعه من طرف اللجنة الملكنة على الإستفتاء اللي إذن تحن أماد لجنة ملكية 
تقربنا من أسلوب المنحة»ء ثم أمام الاستفتاء كأسلوب ديمقراطي لكن مع ملاحظات 
حول هذا الاستفتاء: أولا انه لم يكن حول الدستور بل كان حول النظام الملكي› » ثانيا 
إشكالية نزاهة الاستفتاءء وثالثاغياب الوعي لدى الشعب حول المشروع وحول 
أهمية قراراه في التحول الذي سيعرفه المغرب. 


ورغم أهمية أسلوب الاستفتاء الدستوريءفقد وجهت له عدة انتقادات من 
أهمها أنه يسمح لعامة الشعب» باتخاذ قرار في نصوص قانونية سياسية دقيقية 
تتطلب نوعا من الخبرة. هذا المشكل يمكن أن يكون حتى في حالة الجمعية 
التأسيسية المنتخبة» إن لم يراعى شرط الكفاءة في المترشحين ين لها.وهناك العديد من 
الفقهاء الذين يعتبرون أن هذا النوع من الاستفتاء قد يخفي حقيقة النظام 
الديكتاتوري» حيث يكون وسيلة لإضفاء الشرعية على حكم غير ديمقراطي عن 
طريق استطلاع رأي الشعب» الذي لا يكون له دور حقيقي في وضع الدستور»› 
حيث غالبا ما يقبل الشعب النص في ظروف يتعذر عليه فعل غير ذلك. وإذا انتقلنا 
إلى دول العالم الثالث تكون هذه الملاحظات أكثر وضوحا مع نتائج الاستفتاء التي 
تصل إلى و9099.9.حيث يبقى الاستفتاء أداة لإضفاء المشروعية على مشروع 
الدستور المعد من طرف لجنة أو هيأة غير ديمقراطية دون مشروعية. 

ولتجاوز هذه الانتقادات» هناك العديد من الشروط التو يجب توفرها في 
الاستفتاء ليكون دستوريا وليس سياسيا: 


-أن يكون الاستفتاء د دستوريا ينصب على مضامين الدستور. 


6-للمزيد حول مسطرة وضع دستور 1958 يمكن الرجوع إلى : 
-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCit,P133.‏ 
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د-وعي الشعب بقيمة الدستور وبمسؤوليته في الاختيار. 

3-مناخ الحربة وضمان نزاهة الاستفتاء 

وإذا تحققت هذه الشروط نكون أمام استفتاء ديمقراطي7'. 

وعلى العمو بوغض النظر عن التصنيف الذي قام به فقهاء القانون الدستوري 
بين الأساليب الديمقراطية والأساليب الغير ديمقراطية» فإن التجارب الدولية توضح 
لنا أن تبني الطرق الديمقراطية لوضع دستور ما قد لا يؤدي بالضرورة إلى وضع 
دستور ديمقراطية سواء من حيث مضمونه أو من حيث طريقة وضعه» حيث يمكن 
أن تتحول عمليات انتخاب الجمعية التأسيسية أو العمليات الاستفتائية إلى إجراءات 
شكلية تغطي الهيمنة التي تقوم بها الأطراف القوية في الصراع السياسي على 

ففي إطار الحراك الاقليمي الذي بدا سنة 1 و ضعت دساتير جديدة»و هنا 
سنناقش نموذجين لدستورين عرفتهما المنطقة بعد الثورة هما النموذج المصري 
والنموذج التونسي» وقبل ذلك سنتوقف عند التجربة المغربية: 
التجربة المغربية: 


سنهتم هنا بطريقة وضع دستور 1962» لأن الدستور الجديد ل 2011» في نظرنا 
وضع عن طريق مسطرة المراجعة وليس مسطرة الوضع. لاننا أمام استمرار نفس 
اساسا ا تكن هناها قطيعة ول تقزر عمد فر ع النظاء او 
أن المللك أقدم على التعديل بناء على ما منحه له دستور 6 من اختصاص 
البو كمد 

ففي الفترة الممتدة بين 1956 و1962» هناك نقاش وصراع قوي بين المؤسسة 
الملكية: و احزاف المعاريضية انذاك. ولعل من أف تحادات :هذا الخدل الصير اع حول 
مسألة وضع الدستور. فأحزاب المعارضة ظلت تدعو إلى انتخاب جمعية تأسيسية 
ففخن O‏ وحقة رفي اكتركرن. لحن eS‏ 
الملكية لأنها كانت الأقوى. 
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فود 
عينالملكالمجلسالدستوريسنةم موو الذيتكونمن ع7 عضو امعينينمنالملك»و هوشبيهبالل 
جنةالاستشاريةالفرنسية»وقدكلفهذاالمجلسبو ضعدستو ر المملكةقبل1ددجنبر 62و1 
ل 
طبيعةالتكوينانهلميكنجمعيةتأسيسيةمنتخبة. و قدحددالظهير المؤ سسللمجلسمنهجيةو 
ضعالدستور حيثكلفهالظهير بو ضعالمشرو عالذييجبأنيوافقعليهالملك ثميعرضعلدالا 
ستفتاء الشعبي. هذهالمنهجيةتعبر عننو عمنالتوافقمعحضورإرادةالملكوإرادةالشعب. 


وقدو اجهالمجلسعدةصعو باتحالتدو ناشتغاله»و هو مادفعالماكاإلىتعيينلجنةو ضعت 
هة خر د اقا لاا ا مك ر كو دة ا لاا ا مل 
سلطةءو هذاالقان ونو جهأعمالاللجنةالمعدةللدستور. 


التجربة المصرية مع دستوري 2012 و2013. 


بعد ثورة 25 يناير التي وقعت في مصر سنة 2011ء والتي أطاحت بنظام 
حسني مبارك» تم إصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري شبيه نوعا ما 
بقانون 3 يونيو 1958 بفرنساء كما ذكرنا سابقا. إعلان دستوري صادر عن المجلس 
الأعلى للقواة المسلحة يوم 13 فبراير 1 بحدد الملامح العامة لخارطة الطريق 
السياسية التي ستسلكها العملية السياسي 1758 وجاء الإعلان 
مکو تامنتسعمو ادءكانأو لها علانتعطیلالعملبأحکامدستور 1971› 
وثانيهاالتأكيد علىتو ليالمجلسالاً علىللقو اتالمسلحةمسئو ليةادارةشئو نالبلادلمدةمو قتقت 
مت امال نهرو إهنا الاجر ىا لاتا ار لماو ار كاسية. كما تميمو جال فلا د الدمن 
توريحلمجلسيالشعبوالشورى»و منحالمجلسالا علىللقو اتالمسلحةسلطةإصدارمراسي 
ملذب هافو ةا لقان و نخلالفتز فو ليهمستوليةإدار فشثكوتاليلادءو التأكية غانالتز أممصضر بكافةا 
لمعاهداتالدو ليةالتيهيطر ففيها. أماعلىصعيدالإصلاحياتالدستوريةءفقدنصالإعلانعلى 


كقح لقيو و و 19571و غ ا اا او ا اتا 


محمد شريف بسيوني: "الجمهورية الثانية في مصر" دار الشروقء القاهرة؛ 2012.ص 240. 
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ادن ار اة ها أن التجل التسكرى حار ورك فام الور ة قفن 
استراتيجية تعديل الدستور وليس ضع دستور جديد. وبعد ذلك تم التصويت على 
التعديلات الدستورية من طرف الشعب المصري في استفتاء بتاريخ 19 مارس 
1. لكن عوض تفعيل الدستور المعدل» وبضغط من الحراك الاجتماعي» تم 
إصدار إعلان دستوري جديد ينظم الفترة الانتقالية إلى حين انتخاب مجلس الشعب 
ورئيس الجهورية”15. وهو ! علان وضع الأسس العامة لنظام الحكم في المرحلة 
الانتقالية مع دور قوي للمجلس العسكري فيه . وهو 0 قضى على دستور 21971 
ويسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والتي ستفضي إلى تشكيل لجنة تأسيسية 
لوضع دستور جديد مشكلة من مجلسي الشعب.وهنا طرح للنقاش حول مدى 
شر عة هة إحدى السلطات العامة السلطة الشريعية على لجنة وضع اندوز 
ومدى ديمقراطيتهاء كما ان هذه المنهجية قد تفضي إلى استتثار تيار معين على 
اللجنة وهو التيار الذي سيفوز في الانتخابات.كما صدر بعد ذلك إعلان دستوري 
مكمل في 30 مارس 2011. 


وبعد إجراء الانتخابات وفوز التيارات الإسلامية مع حصولها على الأغلبية: 
تم تشكيل جمعية تأسيسية من مجلس الشعب هيمنتن عليها التيارات الإسلامية 
وهي اللجنة التي تمكنت من وضع دستور 2 تمت الموافقة عليه بالاستفتاء. 


لكن بعد ذلك» حدثتثورة أو انقلاب في 30 يونيو201أطاحت بالحكم القائم 
بتدخل من الجيش» وتم تجميد دستور 2012وإصدار إعلان دستوري جديد يخص 
المرحلة الانتقالية» ويعلن عن تشكيللجنة من طرف رئيس الدولة المؤقت» سميت 
لجنة الخمسين لوضع دستور جديد» وهي اللجنة التي تمكنت من وضع دستور 2013 
الذي تم التصويت عليه بالاستفتاء.إذن أصبحنا أمام دستور معد من طرف جهاز 
تابع لرئيس الدولة» وواقعيا للجيش» وضع الدستورء واستفتاء شعبي تتميز بمقاطعة 
المعارضة وتدخل قوي للجيش» ومحاكمة المعارضين. وهو ما يؤكد أن أسلوب 
وضع الدستور الجديد لم يكن ديمقراطياء وفق الأساليب الديمقراطية التي دسناها. 


9 نفس المرجع» ص240. 


0 نفس المرجع ص 245. 
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التجربة التونسية بعد الثورة 


بعد دوه SR‏ ا و يي اس يي احم 
دستور جديد لتونس» إضافة إلى المهام التشريعية والرقابية. وهذا يوضح اختلاف 
استراتيجية الثوار في الدولتين» رغم أننا أمام تشابه في الحراك الذي أفضى إلى 
قيام الثورة» وهذا يؤكد أيضا أن الأسلوب المعتمد في وضع الدستور يرتبط بموازين 
القوى وبالظروف السياسية التي تختلف من بلد لآخر. 


وقدتأخر المجلس في وضع الدستور بسبب الخلافات بين الإسلاميين الذين 
يملكون الأغلبيةوالتيارات اليسارية. وهو صراع عطل عمل المجلس مما أدى في 
النهاية الى التوائى كول المشووح تحط فز التتارح .في أطان العو ار لومي 


وبعد ذلك 3 تمت الموافقة على الدستور ب200 صوت من اض 6 من ناء 
المجلس» وهو شبه إجماع يؤكد أن التوافق تم قبل عرض المشروع على المجلس 


ونسجل من خلال التجربة التونسيةء أن الأسلوب المعتمد هو أسلوب الجمعية 
التأسيسية المنتخبة» لكن المجلس التأسيسي في نهاية المطاف لم يكن سيد قراره 
حيث تم إخراج النقاش حول مشروع الدستور من دائرة المجلس إلى لقاء الحوار 
الوطنيء وبالتالي تم التوافق بين الأطراف الفاعلة حول العديد من البنود الجوهرية 
التي كان حولها الاختلاف» وبالتالي فالأسلوب هو يجمع بين أسلوب الجمعية 
التأسيسية المنتخبة وأسلوب التوافق. واهم الانتقادات التي وجهت إلى هذه الطريقة 
أن المشروع لم يعرض على الاستفتاء الشعبي» وهو ماقلص من دور الشعب في 
قبول الدستور خصوصا وان الجهاز المنتخب لم يكن سيد قراره. 

o a املد كن‎ es 
سياسية واقتصادية واجتماعية معينة» ونتيجة موازين القوى داخل المجتمع.‎ 
فلايمكن تطبيق نموذج واحد على كل التجارب بل الظروف المحيطة بمرحلة وضع‎ 
الدستور- مثلا ثورة» استقلال تغير تدريجي- هي التي تفرض نوعا معين من‎ 
أساليب وضع الدستور. وهي ظروف وموازين القوى تتحكم ايضا في مسطرة‎ 
المراجعة.‎ 
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الفقرة الثانية: مساطر مراجعةأوتعديلالدساتير 


يمكنتعريفالتعديل»بأنهالعمليةالتيتهدفإلدإدخالتنقيحاتوتغيير اتعلدأحكامالوثيقةالد 
ستوريةونصوصهاءاستناداإلدمقتضياتالدستورءووفقماهومباحومسموحبهفيالدستورا 
لموجود. | 
لذلكيقعالتعديلبينمنزلتيالإلغاء والوضعحيثيلعبالتعديلهنادورتحقيقالاستمرارية.وأهمما 
يميزالسلطةالتأسيسيةالفرعيةعنالأصليةأنهاسلطةمشروطةبنصوصالدستورءفهناك 
شروطيضعهاالدستورمثلا: مساطر »الأ غلبية»حظر بعضالموضو عات »المدة... 


إن أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: لماذاالمراجعة؟هناكاعتباريناثنين: قد 
يدفعان في اتجاه المراجعة هما: 


أو لاء مواكبةالتغير اتداخلالمجتمع» وما يترتب عن ذلك من ضغط اجتماعي 
وسياسي على الفاعلين السياسيين من أجل تغيير الدستورء فالدستور كما قلنا دائما 
هو تعبير عن موازين القوى داخل المجتمع؛ وكل تغيير في طبيعة التوازنات 
الاجتماعية يؤدي إلى تغير في قواعد اللعبة السياسية. 


ثانيا: -تحقيقالتو از نالمؤ سساتيفيحالةفقدانهفيالممار سةالسياسية؛ فيناك 
وهو ا العملية يقوي مؤسسات معينةت ويضعف اه 
القوى. فالدستور في الأنظمة البرلمانية يقوي من مكانة البرلمان» وفي الأنظمة 
الرئاسية يجعل الدستور الرئيس مفتاح النظام السياسي. لكن هذه التراتبية بين 
المؤسسات ليدبت دائمة اة فق تين التواز ناته وهو بها يتطلب فير قواعد 
اللعبة السياسية لدسترة قوة مؤسسات معينة في الحالة الجديدة. وأوضح مثال هو ما 
وقعفي فرنسا سنة 1958» والجمور ري لحر و رار عه كارك ند ك كاه زر E‏ 
وفق دستور 1946“ لكن تزايد قوة الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول آنذاك في هذه 
الفترة» نظرا لامتلاك العديد من المشروعيات» سمح له بالإشراف على تغيير عميق 
في طبيعة النظام السياسي الفرنسي» حيث تحول النظاممع دستور 1958 ومع تعديل 
2 من نظام برلماني إلى نظام شبه رئاسي. 

وإذا كانت فتح باب المراجعة من طرف المشرع الدستوري» يمكن من مواكبة 


القواعد السياسية عن طريق الممارسة دون الحاجة لتعديل دستوريء ففي العديد 
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من الحالات تتغير الممارسات السياسية دون أن يكون هناك تعديل وفق الشكليات 
الدع ركم ند سور فلمك من لطم تور فى ا 


وما دام أن المراجعة تؤدي إلى تغيير الدستورء فإن الإشكال الذي يطرح هنا 
هو : هلتملكالسلطةالفر عيةحقالقيامبمراجعةشاملةللدستور؟إذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
التغيير العميق لطبيعة النظام السياسي القائم يكون عادة إما بالثورة أو الانقلابء 
وهو ما يؤديتؤدي إلى إلغاء الدستور القائم» ووضع دستور جديد من طرف السلطة 
التأسيسية الأصلية» فإن السلطة التأسيسية الفرعية لا تملك نظريا- حق م 
5 ع ود وعد تمده برجو التي تتعلق 
بالأسس الجوهرية للنظام السياسي» كما سنرى لاحقا. كما أن 
المراجعةالشاملةرغماحترامالتقلبات»تؤديإلهالقضاء علدفلسفةالحكمالقائم» وهو ما لن 
تسمح به السلطة التأسيسية الأصليةء التي عادة ما تكونبين يدي الأقوياء في المرحلة 
الجديدة. 


وهناكإشكالآخريطرح هنا هو: 
هلق الف الك سوس ةالغ ع امت اقبط ر الم اح ق . . عاي اا 
التأسيسية الأصلية هي التى تخلق السلطة التأسيسية الفرعية» أي اق الأولى هي 
التي کک وم تملك نط رة تعديل الدستور.لكن في الواقع العديد من 
التجارب تم فيها تغيير مسطرة المراجعة عن طريق التعديل الدستوري. ففي فرنسا 
عدلت مسطرة تعديل الدستور عن طريققانون0:يوليوزه4و:وقانونديونيوة195» 
وهو ما اعتبر خرقا للدستور ومسا بمبدا سمو الدستور. حيث تم تغيير مقتضيات 
دستورية بقوانين عادية. 


181-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/ OpCit,p 36.‏ 
2 أقول نظرياء لأنه في الواقع هناك العديد من التجارب التي أدت فيها المراجعة إلى تغيير عميق في طبيعة النظام 
السياسي» 
فمثلافيكلمنايطالياوألمانياقبلالحر بالعالميةالثانية»الأنظمةالفاشيةوالنازيةقامتبتعديلاتجو هري للدستورءأدتإلدتغييرعميقفي 
أمسالنظامممااد.إلدخلقوضعجديد. كما أن الجنرال ديغول تمكن من تقوية مكانة الرئيس الفرنسي في ظل دستور 1958» 
بتعديل دستوري وقع سنة 1962» سمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشرة» وهو ما منحه المشروعية الانتخابية. 
للمزيد يمكن الرجوع إلى : 
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0 5 6 اس ا 
فيالدستور المغربيالحاليل22011» حيثتممنحالملكإمكانية عر ضمشرو عالدستور علدالبرل 
مانالفصل174: 0 
للملكبعداستشارةرئيسالمحكمةالدستوريةأنيعر ضبظهير علدمالبرلمانمشروعمراجعة 

بعضمقتضياتالدستور »و يصادقالبر لمانالمنعقدبد عو ةمنالملكفياجتماعمشتر 50 كلمجلسيه 
علىمشرو عهذهالمر اجعةبأغلبيةثلثيالأ عضاء الذينيتكونمنهم...".وهو شيء لم يكن 
موجود ٠‏ في دستور 
6 .و هناكمنا عتبر أنهذا التعديلقودمنسلطاتالملكفيالدستور الحالي153. 


وبعدأنتناولنابعضالإشكالاتالتيتطرحفيإطارتعديلالدستورء هناكمرحلتينهامتين 
فيتعديلالدستور »در اسةهاتينالمر حاتينتمكنمنمعر فةالجهاتالتيتهيمنعشالمراجعةأوالت 
عديل. معالأخذبعينالاعتبار أنالعديدمنالأمورالسياسيةالمرتبطةبفلسفةالحكم»وميزانال 
قودداخلالمجتمعهيالتيتلعبدورامركزياتلمنحسلطةالمراجعةلأيجهة. 
هاتينالمرحلتينهما: مرحلةالمبادرة»ثممرحلةالموافقة. وفي كلتا المرحلتين هناك 
مؤسسات يتم منحها سلطة مراجعة الدستور إلى جانب السلط الأخرى التقليدية. 


الفرع الأول: مبادرةالتعديل 


NS E EES 
ی و‎ 1 31 
وماعبر عنهسييز أحدالمساهمينفيصياغةدستور 1و17بقوله:‎ 
"إنالسلطةالتأسيسيةالأصليةتستطيعأنتفعلاأيشيء »و هيلاتخضعمقدمالأيدستور . فالأمة‎ 
التيتزاو لأكبرواهمسلطاتهاءيجبأنتكو نفيهذ هالو ظيفةحر ةمنكلاإكر اهو منكلشيء...". لذ‎ 
لك فلا مال لخ بحق: المو اح لأى خا مهما كات فالاجة لها وبحذها الدق فى‎ 
تغيير الدستورء ولن يكون ذلك إلا بالثورة.‎ 
ر جانبآخريرهانالعبرةتتعلقباحتراممقتضياتالدستورو العملعلدتطبيقها وليسالبحثعنالتر‎ 
نيه مقر حتيانيذ ال لظتيةا رصا رو ال عية قار , لسكلاو ی کو ا اد‎ 

ل احزالهي) 1 ا و 


وانطلاقامنالتجاربالدستوريةالحديثة»فمبادرةبالتعديل»قدتمنحللحكومة.وقدتمن 
3 رقية المصدق : "وهم التغيير في مشروع الدستور الجديد" ضمن " الدستور الجديد ووهم التغيير" دفاتر وجهة 


نظرء العدد 245» مطبعة النجاح الجديدةء البيضاء» 2011» ص59. 
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حللبرلمان.كمايمكنتقاسمهابينالسلطةالتشريعيةوالتنفيذية»كالدساتيرالفرنسيةل18751 

6 و1958. وقدتكونالمبادرةشعبيةكماهوالحالفيسويسراء حيث يمنحالفصل120من 

الدستور للأستراليين الحق في مراجعة الدستورء لكنها تبقى حالة ناذرة في العالم. 
إذنفالجهاتالتيلهاالحقفيالمبادرةفيمختلفالأنظمةهي: 


1-السلطةالتنفيذية: هذامانصتعليهالدساتير الفرنسيكل1814 
و1875والجمهوريةالخامسة»حيثجاءفيالفص ل وومندستو 19587 ر 
"يكوناقتراحتعديلالدستو رلرئيسالجمهوريقبناء علداقتراحالوزير الأول وأعضاء البرلم 
ان". فالرئيس الفرنسي هنا هو المالك للمبادرةء ويبقى فقط الاقتراح للوزير الأول 


-الجهاز التشريعي:يسمحلاً عضاء البرلمانبالتقدمباقتراحلتعديلفي 
العديدمنالتجارب كالدساتير الف رنسيكل179161793»1795 
و1946»و الدستور البرتغاليل1976. 

-3 


معاد رالا ااذ حق ادو ر امت كا ال اط قدالتشن او التنفيذية كننانها ءاد 
ستور المغربي لسنة1962» حيث نص الفصل4م1علىأن 
"التقدمبطلبمراجعةالدستور حقيتمتعبهالوزير الأولوالبرلمان" مضيفافيالفصل105 
"مشرو عالمر اجعقتيضعهالمجلسالوز اري»و يجبأنيتخذ هكلمجلسبتصويتالأغلبيةالمط 
لقا عضاء لذت فته الجن" لذلك لر يكن (افتلك حى المبادز ة يتعديل الدستور 
بشكل مباشرء لكن مع ضرورة تمرير المبادرة عبر المجلس الوزاريء وهو ما 
يمكن الملك من فرملة أي مبادرة من الوزير الآول. لكن بعد ذلك؛ وفي كل الدساتير 
اللاحقة اصبح للمللك الحق في المبادرة بتعديل الدستور. ففي 
دستور 6وو1نصالفصل103علىأن 

ماكر ا مقع دور ا و ا 
نيستفتيشعبهمباشرةفيشأنالمشر و عالذييستهدفبهمر اجعةالدستور ' '.فیحینأندستور 2011 
فامتمنحه | الحقايك لوكي الشكو ماكر طوف الاي ان والدوين ا 
مبادرد 1844 1 وهذامانصعليهالفصل17:2: 
14_وفي ذلك عودة إلى دستور 1962“ الذي كان ب يمنح الوزير الأول حق المبادرة بتعديل الدستور. ولربما السياق 


متشابه بين التجربتين» ففي ل ا هناك صراع سياسي قوي حول دور الملكية وماكنتها 
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"للملكولر نيسالحكو متولمجلسالنوابولمجلسالمستشارين:حقاتخاذالمباد رتقصدمراج 


عةالدستور لکن مع الأخذ بعين الاعتبار هنا 
أكقالميادر ةالممةؤ جللكيان لأكر سر المويسةالملكرة ت فار رط فقد جاء 
فيالفصل173 من دستور 1: 1" لا 


تصحالمو افقةعلىمقتر حمر اجعةالدستور الذييتقدمبهعضو أو أكث رمن عضاء أحدمجلس 
يالبرلمان»إلابتصويتأغلبيةثلثيالاً عضاء الذينيتألفمنهمالمجلس. 
يحالالمقترحإلدالمجلسالآخرء الذييوافقعليهبنفساً غلبيةثلثيالاأعضاء الذينيتألفمنهم. 
يعرضالمقترحالذييتقدمبهرئيسالحكومةعدالمجلسالوزاريءبعدالتداولبشأنهفيمجلس 
الحكومة". 

وهذهالقيودالمفروضةعلىمبادر اتالبرلمانور ئيسالحكومةمنالصعبتحقيقهادوندعمالمؤ 
سس ةالملكية»لتبقدفينهايةالمطافمبادرةالملكهيالمبادرةالوحيدةالمطلقة. 
لذلكتماستعمالهافيكلالتعديالاتالدستوريةالتيعرفهاالمغرب. 


وعلى العموم» ورغم امتلاك البرلمانيين الحق في تعديل الدستور في العديد 
من التجارب المقارنةء فإن الواقع يؤكد نذرة مقترحات التعديل البرلمانية» مقارنة 
بمشاريع الحكومات. لذلك أصبح التعديل بين يدي الجهاز التنفيدي»› بعدما تخلى 
عنه البرلمانيون. وما يؤكد ضعف المبادرة البرلمانية أن اقتراح التعديل لا يعني 
دائما النجاح في تعديل الدستورء فالمبادرة تؤدي إلى فتح النقاش العمومي حول 
مشرو ع التعديل: .وهنا يتدخل السياسيون المحترفون ليتحكمورا في الملل ,كما 
أن الدساتير تتطلب شروط معينة قد يعجز النواب المقترحون توفيرها في مرحلة 
الموافقة. وهكذا إما يتم إقبار المشروع في مرحلة النقاش العمومي أو يتم قبوله أو 
رفضه في مرحلة الموافقة. 


الفقرةالثاني: الموافقةعل التعديل: 
لقد أفرزتالممارسة العديدمنأشكال الموافقة على تعديل الدستورء أهمها: 


1 
موافقةمنالمجلسينيجتمعانفيشكلمؤتمرأوجمعية»معضرورةتوافرأغلبيةمعينة. فقد 


التي رفعت شعار الملكية البرلمانية» لذلك هناك اتجاه في المرحلتين نحو تقوية مكانة رئيس الحكومة» لكن مع ضبط 
مبادراته وقراراته بالمجلس الوزاري. 
185Chantebout )8( : » Droitconstitutionnel », OpCit, p38.‏ 
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جاء ت المادةوممندستور 1958 1 
1 معذلكقلايطر. حالتعديلفياستفتاءعام»إذاقر رر نيسالجمهوريةعر ضهعلدالبر ل لمانمجت 
الأعضاءالمشتركينفيالاقتراع»ويكونمكتبالمؤتمرهومكتبالجمعيةالو a‏ 


وفيالدستورالمغربيلدستور2011»نجدهنصعلدهذاالنوعمنالموافقةفيالمادة74: 
للملكبعداستشارةرتيسالمحكمةالدستورية. أنيعر ضبظهير 0 
ر .9 ر لمانالا غود a‏ عمشتركلم 
SS‏ 
يمر حلةالمراجعةءحيتأصبحبإمكانهتجاوز الاستفتاءالشعبي. 


ومو افقةالكتخيغقظ ر قلستت اء غل مرو هالتهفيل. 

كلالدساتير المغر بيةتعتمد هذ هالمو افقةكماكاناعتمد هادستور ه195» فى الفصل وو: 
"يجبأنيتمالاقتراععلىمشرو عأو اقتر احالتعديلفيالمجلسينبنصو صموحدة»و يصبحالتعد 
يلنهائياءإذاأقرفياستفتاءعام". وقد استغنى مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة 
ديغول على موافقة المجلسينفي أول وأخطر تعديل عرفه الدستور الفرنسي ل 1958» 
وهو تعديل 6 نونبر 1962ء الذي منح للرئيس المشروعية الانتخابية بإقرار انتخابه 
افراع العام الاو خت ثم بعر صية رة علي الاستفتاء دون مراف 
الغرفتين. وهو ما اعتبر آنذاك من طرف العديد من الفقهاء خرقا للدستور. وهي 
مسطرة فشل فيها ديغول سنة 1969 برفض مشروع تعديل للدستور يلغي الغرفة 
الثانية» في الاستفتاء الشعبي وهو ما مهد لرحيله”15. وهذا ما يؤكد على أن الأسلوب 
المتبع يرتبط بموازين القوى» ففشله في التعديل الأخير جاء بعد تدحرج شعبيته بعد 
عقد من الممارسة السياسية. 


ورغمكلالملاحظاتالتيتثا رحو لهذاالنوعمنالاستفتاءوالشروطالتيتحدثناعنهاس 
الفاليكونالدستوريديمقراطياءفالاستفتاءالذيتماجراؤه في 


6 ومن أهم الانتقادات التي وجهت لهذه المسطرة أنها تمكن الغرفة الثانية من عرقلة تمرير مشروع التعديل 
الدستوريء رغم أن الغرفة الأولى لها الأولوية في جل الدول الموحدة. 
-للمزيد يمكن الرجوع إلى: 

-Chantebout )8( : « Droitconstitutionnel », OpCit, p35. 


187Chantebout )8( : » Droitconstitutionnel », OpCit, p34. 
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المغرب ب للمو افقةعلىدستور 2011 سجلتطور انو عيافيهذ هالممار سةمنخلالالسماحلاولم 
رةفيالمغربللأطر افالر افضةللمشرو عبالمشار كةفيالحملةا لاستفتائيةفيو سائلالإعلاما 
ر غمالملاحظاتالتيسجلتعلىمستو دنز ا هةالعمليةالاستفتائيةو الضغو طاتالتيمور ستعلدالاً 
طرافالرافضة. 

المطلب الثاني: أنواع الدساتير: 


سنميز هنا بين الدساتير حسب المصدر (ف1)ء ثم بعد ذلك حسب مسطرة 
المراجعة والتعديل (ف2) 


القفرة الأولى: الدساتير حسب المصدر 


وقواعده» فهناك من جهة دساتير تم وضعها من طرف جمعية تأسيسية أو لجنة كما 
أوضحنا سالفا -ف)1- ومن جهة ثانيةدساتير خلقتها الممارسة التدريجيةءفنكون أمام 
دستور عرفي ف0. إلا أن هذا التمييز ليس قطعيا في النظم المعاصرة. 
الفرع الأول: الدساتير المكتوبة 

الدستور المكتوب هو مجموع القواعد القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة 
دستور ولاية فرجينيا.هذا المفهوم للدستور انتشر بشكل كبيرا في العالم واتسعت 
دائرة الآخذين به منذ دساتير الثورتين الأمريكية. إلى ما يسمى الجيل الثالث أو 
الموجة الثالثةمع التحولات العميقة التي عرفتها بعض الانظمة؛ والتي ادت إلى 
تحقيق الانتقال الديمقراطي كاسبانيا والبرتغال واليونان؟؟'. 

ولعل من الاعتبارات التي ساهمت في الاتجاه نحو تدوين الدساتير: 

1-سمو القانون المكتوب على العرف والعادة لوجود الضبط والتحديد 159 

2-الدستور المكتوب وسيلة للتثقيف المعنوي أو الأدبي والسياسي حسب تعبير 
۴-امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ م س ص50. 


9-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق» ص146 
91 


بورديو”"!. فالدستور المكتوب يسمح للمواطنين بالتعرف على مواده والضمانات 
التي يمنحها لهم» خصوصا في الدول التي تعرف معدلات أمية أقل» مما يسمح لهم 
بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم والدفع في اتجاه تحقيق الديمقراطية» وهو الشيء 
الذي لا يسمح به الدستور العرفي الغير المكتوب. 


3- أقتراب الدستور المكتوب» اعتبارالرمزيته ودلالته» .من. فكرة العقد 
الاجتماعي والهادفة إلى تقييد السلطة السياسية!؟1.لكن لا يكفي أن يكون هناك 
دستور مكتوب ليكون النظام ديمقراطياء فرغم أن الدستور المكتوب يمنح المواطن 
مرجعا مكتوبا لضمان حقوقه. إلا أن ذلك ليس كافياء لان العديد من الدول 
الديكتاتورية لها دستور مكتوب. وفي المقابل فالعديد من الدول الديمقراطية ليس 
لها دستور مكتوب كابريطانيا مثلا92!. 


4-يتميز الدستور ا لمكتوب بمسطر ة خاصة لوضعه» كما أشرنا إلى ذلك وهو 


ورغم هذه الإيجابيات» فهناك عدة سلبيات لهذه الدساتير المكتوبة. أهمها أن 
نصوصها تتسم بنوع من الغموض والاقتضاب والعمومية» الشيء الذي يستوجب 
التأويل والتفسير.وهو ما فرض خلق نصوص أخرى مفسرة» ومنفذة لهذه القواعد 
الحستوزية كاف نن 'التتظيمية .و الأانظمة الداكلية را هن ر لان 
موضبوعها فو السلطة فين تر امكذاد هانها الدستور يمنهومة المو و ي لذلك 
رو م : 


1-القوانين التنظيمية و لو1مدع:ه15ها: هي جزء مكمل للدستورءتهتم بتدقيق 
مجاه يه الاستون في بعضن, العجالات: التي سي .ذلك يوهي يذلك باعتباز ها 
متممة لنصوص الدستورء فهي تأتي من حيث التدرج ضمن المرتبة الثانية بعد 
الوثيقة الدستورية» وتخضع لمسطرة خاصة لوضعها تختلف عن المسطرة 
التشريعية العادية. فالفصل 8 من الدستور المغربي لعام 6 مثلا» حدد طريقة 
سوا ا د ده ر د ر 
عليهاء وفق الشروط المشار إليها أعلاه» بيد أن المجلس الذي يعرض عليه أولا 
مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي لا يمكن أن يتداول فيه أو يصوت عليهاء إلا بعد 


0 زقلا عن امحمد مالکي /الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص51. 
1 نفس المرجع» ص51 
2 م -Cammilleri (A) “Droitconstitutionnel”‏ 192 
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e‏ الاين 
التنظيمية إلا بعد أن يصرح المجلس الدستوري بمطابقتها للدستور". هذه 
المقتضيات تتضمنها المادة 6 من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة باستثناء 

مدة الإيداع التي حصرتها في 5يوما. 


أما في دستور 2011 فقد نص المشرع الدستوري في المادة 5ه على أنه: "لا 
بعد مضي عشرة أيام على وضعها لدى مكتبه» ووفق المسطرة المشار إليها في 
المجلس المذكورء غير أنه إذا تعلق الأمر بمشروع أو مقترح قانون تنظيمي يخص 
النواب.يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق 
بين مجلسي البرلمان على نص واحد.لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين 
التنظيمية» إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستورٌ" 


إذن فهذه المسطرة تختلف عن المسطرة التشريعية العادية في: 

1- ل يتم التداول في هذه القوانين إلا بعد مضي 10 أيام على وضعها لدى 
مكتب مجلس النواب. 

2- التصويت داخل مجلس النواب لا يتم إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرين- عكس القوانين العادية التي يكفي فيها الأغلبية النسبية- باستثناء 
المشاريع التي لها صلة بالتنمية الجهوية والجماعات الترابية والشؤون الاجتماعية 
التي تتطلب الأغلبية المطلقة للأعضاء مجلس النواب. أما القوانين التنظيمية 
المتعلقة بمجلس المستشارين فيتم الاتفاق على نص موحد بين المجلسين. 

3- لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية» إلا بعد أن تصرح 
المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور.وهو ما يعني تطبيق الرقابة الدستورية 
المواد على قوانين تنظيمية مدققة ومكملة لجوانب تطبيقها. ففي التجربة الفرنسية 
نجد إحالة في العديد من المجالات: تنظيم عمل المجلس الدستورء تكوين المحكمة 
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العلياء تكوين المجلس الاقتصادي والاجتماعي»... 

أما الدستور المغربي ل 2011 فهو أحال على عدد كبير من القوانين التنظيمية 
من ضمنها ما ياتي: 

1-ف:: قانون تنظيمي حول الأمازيغية 

1-ف 7:قانون يخص الأحزاب السياسية 

ف14: قانون يحدد كيفية تقديم المواطنين ملتمسات في مجال التشريع 

ف15: قانون ينظم كيفية تقديم المواطنين لعرائض إلى السلطات العمومية 

ف 29: قانون تنظيمي حول حق الإضراب 

وهذه الأمثلة هي نماذج فقط من القو انين تنظيمية المتعددةفي الدستور الحاليء 
والجديد هو رك الدستور ألزم الحكومة بإخراج كل هذه القوانين التنظيمية في هذه 
الولاية التشريعية. حيث جاء في الفصل 86 من الدستور"..تعرض مشاريع القوانين 
التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل 
البرلمان» في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى» التي تلي صدور الأمر 
بتنفيذ هذا الدستور" 

د-الأنظمة الداخلية للبرلمانات 

هي قواعد قانونية هدفها هو تنظيم الحياة الداخلية للبرلمان. لذلك فدور هذا 
القانون محدود ولا يجب أن يتجاوز نطاقه» كما وقع في الجمهورية الفرنسية الثالثة- 
1875-6- حين خرج البرلمان عن دائرة الحدود المرسومة له» حيث استعملت 


هذه القوانين في العديد من الحالات لتوسيع سلط البرلمان» لذلك ظهر مفهوم العقلنة 
البرلمانية في الجمهورية الفرنسية الخامسة لاحتواء هذه المحاولات»حيث تم تحديد 


بشكل دقيق حرية البرلمان في وضع هذا القانون» من خلال فرض شروط وأجال 
خاضية اة ليذه القو انيه 193 
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التجربة الفرنسية» من مؤشرات ذلك في دستور 1996: 

-ف م4 م قام بتحديد جلسات البرلمان في دورتين في السنة. 

-ف 41إمكانية عقد دورة استثنائية بمرسوم. 

فم4 حصر مجال التشريع 

ونفس القيود بقيت مستمرة في دستور 1. وهو ما يؤكد على أن هذه 
الأنظمة الداخلية تتميز عن القوانين العادية لأنها تتعلق بممارسة السلطة السياسية 
داخل البرلمان» لذلك فالمشرع الدستوري عادة ما يضع مساطر وإجراءات خاصة 
لوضع هذه القوانين. 

تأويل الدستور ممنة طرف الفاعلين 
الفرع الثاني: الدساتير العرفية 

الدستور العرفي هو مجموع القواعد أو الأحكام الناشئة تلقائيا عن العادات 
والسلوكات»تواثر العمل بها فأصبحت ملزمة لدى الأفراد والجماعات»وذلك دون 
تدخل المشرع لتدوينها. إذن نحن أمام نشوء للقواعد القانونية دون تدخل 
الممارسات التي تدرج فيما يسمى اا الدستوري ا في را مثلا في 
ظل النظام القديم 5 الأساسية للمملكة وهي قوانين عرفية وهي لم تكن 
قوانين مكتوبة””!. والدستور الانجليزي نموذج لدستور عرفيء كقواعد أنتجتها 
الممارسة السياسية والظروف التاريخية. ب 

محم 
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3-المسؤولية السياسية للحكومة. 


مع ذلك» هناك يعض النصوص والوثائق المكتوبة في التجربة الانجليزية. 
منذ وثيقة ماكنا كارتال 1215 ال اليوم»مرورا بقانون 1911 المنظم لإاختصاصات 
مجلسي البرلمان على إثر أزمة دستورية» تم فيه رفض مجلس اللوردات للميزانية 
التي وافق عليها مجلس العموم. لذلك قام هذا القانون بتقليص سلطات مجلس 
اللوردات وتقوية اختصاصات مجلس العموم؟”'» وقانون1959 الذي يسمح للنساء 
بولوج مجلس اللوردات. كما أن من أحدث النصوص المكتوبة في ابريطانيا: 


›TheHumanRight1998-‏ الذي أدمج المعاهدات الأوروبية في القانون 
البريطاني. 


TheScotlendAct, GouvernementOfWalesAct, 1998-‏ 
etNorthernırelandAct»الذي‏ منح الحكم الذاتي للجهات'”'. 


في الحضارة الإسلاميةء ساد هذا النوع من الممارسة العرفية مع عهد الخلفاء 


ال افذين» هذه الم ر سات الغراقية تخت عتها الحديد هن المفكرين )ارس 
كالماوردي وابن خلدون؟. 


هذا المفهوم: لمرن الترنفي كتشاريناك.وأغزا ف «ضنائطة واقفيا و عا 
للممارسة السياسية»يفرض علينا التمييز بينه وبين العرف الدستوري.فإذا كان 
الممارسة السياسية والظروف التاريخية» فإن العرف الدستوري هو قاعدة دستورية 
عرفية نشأت عن طريق العادة والتكرار في إطار دولة لها دستور مكتوب» حيث 
تشكل القواعد الدستورية المكتوبة الكثرة بالمقارنة مع القواعد العرفية99!.فالعرف 
الدستوري ممارسة سياسية عرفية موازية في وجودها للدستور المكتوب» بحيث 
تولد وتترعرع في ظله. 


وتبعا لهذا التمييز هناك أنواع متعددة من الأعراف الدستورية: 


كته ملكي ارو في القارون الوزن الات اة مر سايق طن 9 
Droitconstitutionnel «, OpCit, 4‏ « : (8) ألامطعأموط197-0 
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21 العرف المفسر: هو تلك القاعدة العرفية المفسرة لنص دستوري مكتوب 
يشوبه غموض؛ حيث تكون لدينا ممارسة سياسية منظمة بمقتضى الدستور 
بوظيفة تفسيرية. 


2- العرف المكمل: وهو العرف المتدخل لتكملة نص دستوري أو 
مقتضيات دستورية لم تتطرق لتنظيم مجال من المجالات بشكل كامل. 


3- العرف المنشئ: في هذه الحالة» الدستور المكتوب أهمل كلية تنظيم 
مجال من المجالات التي يفترض أن ينظمهاء فيتدخل العرف الدستوري لتنظيم هذا 
الخال كلية: .و ذلك اا ا عد ومنتو وة دة 


4- العرف المعدل: المفترض حسب القائلين به أن العرف الدستوري 
يتدخل والحالة هاته لتعديل مقتضى دستوري أقره الدستور المكتوب» بحيث يكون 
ثمة مجال من المجالات منظم دستوريا بمقتضى الدستور المكتوبءفيتدخل العرف 
الدستوري ليعدل تنظيم المجال على غير ما تم التنصيص عليه بمقتضى الدستور 
المكتوب. والتعديل يكون هنا إما بالإضافة وإما بالحذف. إلا أن هذا النوع من 
العرف الدستوري لا يمكن القبول به»ء وإلا تم المس بمبدأ سمو الدستوروأيضا تم 
انتهاك الشرعية الدستورية. 


ورغم ما يظهر من لاو التمييز بين العرف الدستوري والدستور العرفي› 
إلا انه وفي العديد من الحالات تصعب هذه العملية . فالتمييز بين الدستور المكتوب 
والشكرن a‏ فوته EG CNS NEE‏ 
انكلكزرا كما أن هناك ك عدة إشكالات تطرح في حالة تواجد نصوص عرفية وأخرى 
مكتوبة لمن الأفضلية في حالة التعارض؟ كما أن الواقع يؤكد تعايش الدساتير 
المكتوبة مع العديد من الأعراف الدستورية وتعايش الدساتير العرفية مع العديد من 
النصوص المكتوبة إذن فالفصل القاطع غير ممكن بين النوعين200. 

كما أنانفتاح القانون الدستوري على الواقع بمساعدة علم السياسية» أدى إلى 
عدم الاكتفاء بالنصوص» بل اهتمت الدراسات الدستورية بالأعراف الدستورية: 
وبالواقع الذي تمارس فيه هذه الأعراف. فمثلا في ابريطانيا "مبدأ التوازن 
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والمراقبة", الذي يعني مراقبة كل مؤسسة للأخرى قصد تحقيق التوازن:والذي 
يقصد به عادةمراقبة الحكومة للبرلمان إلى حد الحق في حله»ء ومراقبة البرلمان 
للحكومة إلى حد الحق في الإطاحة بهاء التي هي قاعدة من قواعد الدستور العرفي»› 
يكاد الواقع يؤكد استحالة تطبيقها.فالحكومة ذات الأغلبية البرلمانية لا يمكن أن تحل 
برلمان موال لها والعكس صحيح. 

إضافة إلى أن العديد من الدول التى تعرف دساتير مكتوبة» أصبحت الأعراف 
تلعب دورا محوريا في الحياة السياسية» ما يسمى المجال الخاص بالرئيس في 
فرنسا عهد ديغول والذي استمر بعد ذلك لا ينص عليه الدستورء والواقع هو الذي 
أنتجه كعرف. نفس الشيء بالمغرب في إطار ما يسمى بالمجال الملكي الخاص» 
وأيضا ما سمي بوزارات السيادة. إذن نحن أمام وقائع أنتجتها الممارسة 
والأعراف» ولا ينظمها النص الدستوري المكتوب. 


الفقرة الثانية: أنواع الدساتير من حيث مسطرة المراجعة 


نميز هنا بين نوعين من الدساتير حسب المسطرة المتبعة في التعديل أو 
المراجعةء فكلما تطلب الأمر مسطرة خاصة نكون أمام دستور صلب (ف.)» وكلما 
كانت المسطرة المطبقة عادية كان الدستور مرنا (ف2). 


الفرع الأول: الدستور المرن 


الدستور lئnمرconstitutionsouple)j(‏ هو كل دستور يمكن أن يعدل 
بالمسطرة التشريعية العادية» كما يمرر أي قانون عاديء فلا فرق هنا بين القانونين 
من حيث مسطرة الوضع/”.وتبعا لهذا التعريف» فالدستور العرفي دستور مرن› 
باعتبار أن القواعد العرفية تعدل بأعراف أو قوانين عادية.والتجربة الواضحة في 
هذا الشأن هي التجربة البريطانية» حيث يملك البرلمان -تماشيا مع مفهوم السيادة 
اا E‏ و السورفية حنهنا أن المكتوية ذلك 
بالموافقة على نص تشريعي عادي. كما يمكنه حتى تجاهل الدستور بإصدار قانون 
مخالف له وهو ما يؤدي إلى تجاوزه202. لذلك يقول هوريوحول دور هذا البرلمان 
مادام أن باستطاعته حتى تغيير الدستور بقانون عادي " إن هذا البرلمان يستطيع 
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أن يفعل كل شيء» إلا أن يجعل من الرجل امرأة ومن المرأة رجلا"203. وهكذا 
يمكن للبرلمان الانجليزي أن يلغي كل القوانين الدستورية المعروفة سواء العرفية 
أو المكتوبة بالمسطرة التشريعية العادية. 


ورغم ذلك» فقاعدة اعتبار كل الدساتير العرفية مرنة» وأن الدساتير المكتوبة 
حاف درن ع ات وات ك فن لمر ار ال التى ا 
بعذيلها بالمسطرة العانية. کو و 
يتطلب موافقة الهيئات العامة 204)سرج,6م656::ج:ع. وفي المقابل فهناك العديد من 
الدساتير المكتوبة مرنة:دساتير فرنسا ل 4 و1830» ودستور الاتحاد السوفياتي 
ل 1918» ودستور إيرلاندا ل 1922» نيوزيلاندا الجديدة ل1948» الصين ل 1975»حيث 
تكفي المسطرة التشريعية العادية لتعديلها”.لذلك تمكن موسولوني في إيطاليامن 
القيام بتعديلات جوهرية لدستور 1848 عن طريق المسطرة العادية» حيث قامبإلغاء 
مجلس النواب وإنشاء مجلس النقابات والاتحادات سنة 1938 بقوانين عادية°. إذن 
ليس هناك تلازم بين الدستور المكتوب والجمود والدستور العرفي والمرونة. 


الفرع الثاني: الدستور الصلب أو الجامد 
وا و ا : أكثر تعقيدا وأشد صعوبة 


للتعديل. فمن ضمن الشروط التي أقرتها الدساتير» والتي تحدثنا عنها بتفصيل فيما 
ا 


1-اجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر 

2-اسناد التعديل لجمعية مختارة من البرلمان 

3-اشتراطأغلبية خاصة للموافقة على التعديل 

4-الموافقة الشعبية عن طريق الاستفتاء. 

والقاعدة أن جدل الدساتير المكتوبة دساتير جامدة» لكن هناك استثناءات ترد 
-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص155 
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فق هذه ع كما أكدنا على ذلك اقا وکر هذا الحموة ان ف ف وک 
أن هناك نقاشات حول القيمة القانونية للنصوص التي تحظر التعديل-2- 
أولا: مظاهر جمود الدستور 

هناك نوعين من الحظر: حظر زمني مؤقت وآخر موضوعي. 

أ-الحظر الزمني: حماية الدستور فترة من الزمن لضمان ثبات قواعده 
واستقرارها. وهنا يلعب الزمن دورا في ضمان ثبات الدستور ضد القوى 
العا ررض والتكقق تمن ك ا س ر آل قدت 
الحظر الزمني: دستور فرنسا ل 1 حيث كانت مدة حظر التعديل هي 10 
سنوات» ودستور 5 (خمس سنوات)» ودستور مصر ل 0 ( عشر سنوات). إذن 


نحن أمام حظر شامل لمدة معينة لجميع النصوص. 


ب-الحظر الموضوعي:نكون هنا أمام موضوعات أو مجالات معينة غير 
قابلة للتعديل.وهو يشمل نوعين: 


1-حظر موضوعي دائم:فالعديد من الدساتير منعت تعديل البنود المتعلقة 
بالمبادئ والثوابت الجوهرية للنظام السياسي.من أمثلته» دستور فرنسا ل 1946 
حظر دائم لأي تعديل يتعلق بشكل الحكومة الجمهوري.دستور فرنسا ل 58وء 
فيالفصلوو شكل الحكومة الجمهوري غير قابل للتعديل» وحظر أي مراجعة تمس 
بالوحدة الترابيةفي الفصل و م78 كما أن الدستور الأمريكي ل 21787 منع كل تعديل 
بتمثيلية الدول الفيدرالية في الكونجرس الغرفة الثانية. من جهته منع القانون 
الأساسي الألماني كل مس بالطبيعة الفيدرالية للدولة208. 


في الدستور المغربي ل 2011» جاء في المادة 175: "لا يمكن أن تتناول 
المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي وباختيارها 
الديمقراطي» وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها 
في هذا الدستور". إذن فقد أضاف هذا الدستور كل من الخيار الديمقراطي 
اكرات ولوخ محالت القين لقال اتل فيحين وان 
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هذا الع الا ا o‏ 


-حظر موضوعي مؤقت: حظر تعديل بعض الأحكام لمدة معينة.مثلا في 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية ل1787 المادة الخامسة منه " لا يحظر 
الكونغرس قبل عام 1808 هجرة أشخاص أو وفودهم» اذا ارتأت ولاية من الولايات 
الحالية السماح بذلك..." فالولايات هي في حاجة إلى يد عاملة أجنبية» لذلك في هذه 
الفترة رض المشرع الدستوري كل تعديل يؤدي إلى تقييد الهجرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


كما أن هذا النوع من الحظر غالبا من يكون في الأنظمة الملكية» ويهدف إلى 
حماية حقوق الملك أثناء فترة الوصاية على العرش مثلا الفصل 44 من دستور 
71"_. يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية» 
باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور...". وكذلك حينما يكون الحاكم متغيبا عن 
البلد» فلا يجوز تعديل بعض النصوص المتعلقة باختصاصاته. كالدستور الفرنسي 
ل 1958 نجد في فصله السابع حظر كل تعديل خلال فترة عطلة الرئيس”2. 


ثانيا: القيمة القانونية للنصوص التي تحرم التعديل 


القاعدة أن الحظر المطلق لتعديل الدستور بشكل عام» شيء لا يتفق وتغير 
الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وهو شيء يجعل جيلا معينا يفرض 
إرادته على الأجيال اللاحقة.يقول روسو في العقد الاجتماعي: " إنه مما يعتبر من 
طبيعة الهيئة الاجتماعية» أن تفرض هذه على نفسها قوانين لا تستطيع تبديلهاء 
ولكن ليس مما يغاير الطبيعة والعقل ألا يمكن تبديلها إلا بالشكل نفسه الذي وضعت 
به» هذا هو القيد الذي تستطيع أن تغل به نفسها في المستقيل"210 


اطق EC‏ اد الو عات الح as Le E‏ 
وداقه اننوك O‏ ير الذ خف E‏ قوفن ينذا الح عند 
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قيمة قانونية له لأنه يتعارض مع مبدأ سيادة الشعب. فالسلطة التأسيسية الأصلية لا 
يمكن أن تضع نصوصا تقيد بها السلطة التأسيسية الفرعية في بعض المجالات. 
كما أن هذا الحظر يشجع على الثورة والانقلابات» مع استحالة التغيير عن طريق 
الدستور» على العكس من ذلك السماح بالتعديل يؤدي إلى التغيير السلمي.إلا أن 
عيب هذا الاتجاه هو الإقرار بالمساواة بين السلطتين الأصلية والفرعية» مع العلم 
أن هناك فرق جوهريا بينهماءفالأولى أصلية مؤسسة» والثانية تعمل وفق الدستور 
أي مبنية في الدستور. 


2-اتجاه يرى شرعية الحظر من الناحية القانونية: هذه النصوص التي تحرم 
التعديل في بعض المجالات هي شرعية من الناحية القانونية» رغم أنها قد تكون 
باطلة من الناحية السياسية والفسلفية الأخلاقية. فمبدأ سيادة الشعب صحيح من 
الناحية السياسية والفلسفية» ولكن من الناحية القانونية» الشعب لا يمكن أن يشتغل 
إلا وفق القانون.إذن فهذه النصوص لها نفس القيمة القانونية لباقي مواد الدستور. 


3-اتجاه ثالث يميز بين نوعي الحظر: من ضمنهم جورج بيردوء الذي يميز 
هنا بين نوعي الحظر الزمني والمؤقت»ويرى بطلان بعض النصوص الدستورية 
التى تمنعه التعديل بصفة دائمة»فليس لهذه النصوص أية قيمة قانونية» لان السلطة 
الا الحا لا تمك ان فد من لظا اليناطة الكأسيسية الفروهية ق 
على خلاف ذلك» فالنصوص التى تحظر تعديل الدستور خلال مدة زمنية محددة 
صحيحة ومشروعة من الناحية القانونية. 


وعلى العمومءفليس هناك تعارض بين الحظر الموضوعي ومبدأ سيادة 
الشعب» فان تغيرت الظروف المنشئة للدستور- لأن كل دستور هو نتاج بيئته-» 
يمكن تغيير الدستور كليا والإتيان بسلطة تأسيسية تقوم بذلك211.وهذا التغيير لا 
يكون دائما بالثورة أو الانقلاب» بل يمكن أن يكون توافقياء فدستور فرنسا ل 1958 
جاء بطرق سلمية رغم أنه غير طبيعة النظام السياسي. 


O Ela الاق‎ a ER RS نرق كاذل‎ 

وأنوعهاءودراسة الممارسة من خلال عرض العديد من التجارب القديمة والجديدة» 
كع أن هدق المتاذئ و القرا عدر ر بس ا ا 
للتغيير مع تغير الظروف وموازين القوى داخل المجتمع. فالتجارب والممارسة 
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هي التي تفرض طريقة الوضع والتعديل» وهي التي تفرض أنواع معينة من الرقابة 


على دستورية القوانين. 
المبحثالثانى: 
مراقبةدستوريةالقوانين 


الؤقاكة السك وروت يقي تف القفافة التي تزوويم الداكه. هنر يدي مايه ا 
بكل أنواعها لروح الدستور ومنطوق أحكامه2!2.وهي تضمن معاقبة كل مخالف 
لنصوص الدستورء مع التمييز هنا بين نوعين من الجزاء للمخالفين للدستور: النوع 
الأول تضمنه المسؤولية السياسية» حيث تحاسب الحكومة أمام البرلمان عن كل 
خرق للدستورء والثانية هي عن طريق القضاء الدستوري الذي يتدخل لمعاقبة 
ا و اذ فى 
ا ك خل قا لتر ري رما لمواجهة اقل و القر ارات الما 
للدسلوى: و لتأويل الود الات في امرض ا 


النظام 8 واحترام الأدنى ا lT‏ ا فالهدف 0 
اران الدستورية قو مان ما وااحراء الحتؤق الواردة فى الدستون من طلوف 
المؤسسات السياسيةء إذن فهي آلية لضمان الحرية والحد من السلطة.فرغم أن 
الوه والبرلمان: لا ومكن أن ,يلغي تضهن ار المتهلفة ج 
والحريات» ولا يمكن أن يقيدا الحقوق بشكل مخالف للدستورء ولكن سلطة التأويل 
الدستورية. التي EOE‏ غو للقاويل: ها يكين دور هذه الأجهزة 
الرقابية للوقوف ضد أي تأويل يقيد الحقوق والحريات214. 

E EE ET‏ مع اتا الت وماق 
ضمنها: 

خضو القوانين الضناذرةة عن السلظلة اتر نة رة مايسة اسي 
27 امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص74. 

213-Chontebout )8(: “Droitconstitutionnel” OpCitpp 42-44. 
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يطرحمشكلا سياسيا وفلسفيا: فكيف نخضع قرارات مجلس يمثل سيادة الشعب 
للمراقبة من طرف جهات أوهيآت سياسية أخرىء هذا فيه تقليص من مفهوم الإرادة 
العادة والسيادة الشعزية الت يعبر .عنها البو لمان : وهناك الي من الذرل تر فض 
إخضاع قرارات البرلمان المعبرة عن الإرادة العامة للرقابة215.لهذا السبب» رفض 
زعماء الثورة الفرنسيةء إخضاع البرلمان المعبر عن الإرادة الشعبية لرقابة هيآت 
أخرى» وهو ما أثر على طبيعة الرقابة الدستورية بعد ذلك في الجهورية الرابعة 
والخامسة.لتجاوز هذه الإشكالية» يمكن القول أن الرقابة هي رقابة قانونية شكلية 
موضوعها مدى احترام النص القانوني للشكليات المقررة في الدستور وهي ليست 
رقابة سياسية7!5.لكن في الواقع ظلت الرقابة الدستورية في كل التجارب تقريبا 
تلعب دورا سياسيا. ففي فرنسا عهد ديغول» كان المجلس تحت هيمنة الرئيس» وهو 
ما أثر على طبيعة قراراته» وحتى في التجارب التي تبنت نموذج الهيأة القضائية 
لم يكن القضاء الدستوري بمعزل عن السياسية؛ ففي عهد الرئيس بوش» ساندت 
المحكمة العليا الفيدرالية في العديد من قراراتها سياسات بوش الخارجية التي جعلت 
من الولايات المتحدة الأمريكية شرطي العالم. 


كماأن الرقابة التي تمارسها هذه الهيآت السياسية ليست رقابة شكلية محضة: 
بل هي رقابة للمضمون. مراقبة مضمون النص ومدى احترامها للحقوق والحريات 
الواردة في الدستور. ولذلك فدور القضاء الدستوري هو مراقبة وضمان عدم المس 
بالحقوق الواردة في الدستور من طرف هذه النصوص. إذن فالرقابة الدستورية 
هي رقابة للمضمون وليست مجرد رقابة شكلية. 

وهناك جانب من الفقه يرى أن خضوع المؤسسات السياسية المنتخبة لهيآت 
أخرى منطقي» ولكن شرط أن تكون الجهة التي لها مهمة الرقابة منتخبة» بمعنى 
أن لا مانع أن تراقب جهة منتخبة جهة أخرى منتخبة.إلا أن نظام الرقابة هذا قد 
يجعل الهيئة المكلفة بالرقابة تهيمن على الهيئة التشريعية. وجانب آخر يرى أن 
القضاة هم الأكثر كفاءة للقيام بدور الرقابة» فالتكوين القانوني للقضاء يمكنهم من 
القيام بدورهم بشكل فعال» رغم أن هناك دائما وجود للسياسة في العديد من قرارات 
القضاء217» خصوصا حين يتعلق الأمر بهذا النوع من الرقابة الدستورية. 


215-lbid,P162 
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وعلى العموم وبغض النظر عن هذا النقاش» ورغم أن مبدأ فصل السلط 
يفرض عدم خضوع سلطة البرلمان لسلطة أخرىء فإنه مادام أن الهدف في نهاية 
المطاف من المبدأ عند مونتيسكيو هو حماية الحريات» ومادام للرقابة الدستورية 
نفس الهدف» فإن إخضاع المؤسسات السياسية للرقابة الدستوريةء يمتلك مشروعية 
قوية نابعة من هذا الهدف الأسمى الذي تسعى إليه.وتبعا لذلك اعتمدت العديد 
منالتجارب هذا النوع من الرقابة باعتبار أن الهدف أسمدوهو حماية الحريات. 


2- إشكالية أخرى تتعلق بالسؤال التالي: إذا كان دور الرقابة الدستوري هو 
كمانة هيد أ سمو الف رودا كانالهدقته كما فا هر حماية الحقوق والحريلة» 
ومادام أن القانون الدولي أصبح المرجعية الأسمى في مجال الحقوق والحريات› 
فمن يسمو على الآخر القانون الدولي أم الدستور؟ وهل دور القضاء الدستوري 
ينحصر في مراقبة مدى مطابقة التشريعات للنص الدستوري؟ أم و التطورات 
التي عرفها القانون الدولي والتزام العديد من الدول بهذا القانون» بل والاعتراف له 
بالسمو على التشريعات المحلية في العديد من الدساتيرء منح للقاضي الدستوري 
مهمة جديدة هي ضمان عدم مخالفة التشريعات المحلية للاتفاقيات الدولية؟ 

تضمنت العديد من الدساتير الديمقراطية مبدأ سمو الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولي المصادق عليها على التشريعات الوطنية» ومن ضمنهاالدستور الفرنسي ل 
8 حيث جاء في الفصل 55 من الدستور أن المعاهدات والاتفاقيات التي يتم 
أسمى من القوانين العادية» شريطة التزام الطرف الآخر بتطبيقها.هذا الفصل 
يتخدث فقط على سمو هذه المعاهدات على القوانين العادية. 


بالنسبة للتجربة المغربية. فالفصل 1 من دستور 1996 فيه 
غموض215»ءفالفصل لا يعطي جوابا على مسألة من يسمو على الآخر. رغم ذلك 
صدر حكم للمحكمة الابتدائية بالرباط عدد 2394 ل 4 نونبر 1986 أقر بسمو 
الدييكون على المعاهداك الدواية. 


وفي الدستور المغربي ل 2011ء استمر هذا الغموض حول من يسمو على 
الآخر الاتفاقيات الدولية أم الدستور. ففي تصدير الدستور محاولة للتأكيد على سمو 


85 حيث جاء فيه " .. يوقع الملك المعاهدات ويصادق عليها غير انه لا يصادق على المعاهدات التي تترتب عليها 
تكاليف تلزم مالية الدولة إلا بعد الموافقة عليها بالقانون. تقع المصادقة التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص 
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المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية من خلال الفقرة الأخيرة: "... جعل 
الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب» وفي نطاق أحكام الدستورء وقوانين 
المملكة» وهويتها الوطنية الراسخة»ء تسمو» فور نشرها على التشريعات الوطنيةء 
الواردة في الديباجة إلى إفراغ المبدأ من محتواه» فالنص الدستوري الجديد لا ينص 
بصريح العبارة على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات المحلية 


وقد ذهب المجلس الوطني بعيدا في اتجاه منح المحكمة الدستورية المحدثة 
بمقتضى دستور 2011“ صلاحية ضمان عدم المس بالحقوق والحريات المضمونة 
من طرف الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغربء في إطار مشروع القانون 
التنظيمي الذي أعده المجلس حول رقابة الدفع الدستورية29. 


وبعد أن تناولنا هذا الجانب الفلسفي في الرقابة الدستوريةء ما هي أساليب 
الرقابة الدستورية المستفادة من التجارب السياسية؟ 


يميز فقهاء القانون الدستوريء بين نوعين من الرقابة الدستورية: الرقابة 
بواسطة هيأة سياسية» والرقابة القضائية. لكن هذا التمييز بين النوعين يبقى نسبياء 
فإذا كان السبب في نعت بعض التجارب بالسياسية هو إما تعيين أعضائها من 
طرف المؤسسات السياسية؛ أو نظرا لطبيعة القرارات التي تكون سياسية» فإنه 
حتئى فئ:بعكن التجحازب: التي تبنت : SS‏ 
من ظز ف المو سات السياسية كاسبانيا مثلاء كما لا يمكن نفي الطابع السياسي عن 
العديد من قرارات المحاكم في هذه الدول كما في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي 
المقابل» إذا كان السبب في نعت بعض التجارب بالرقابة القضائية هو كون أعضاء 
المحكمة قضاة» وأن الاجراءات المتبعة أمام المحكمة ذات طبيعة قضائيةء فإن في 
فرنسا وحتى في المغرب- التي تصنف ضمن الرقابة السياسية- هناك شروط الخبرة 
في المجالات القانونية والقضائية جعلت هذه المحاكم تتكون في أغلبها من رجال 
القانون» كما أنه مع الممارسةء أصبحت تمارس أمام هذه المحاكم العديد من 
المساطر القضائية الممارسة أمام المحاكم العادية كقاعدة حجية الحكم المقضي به 
مثلا 


9 .يمكن الرجوع إلى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول رقابة الدفع الدستورية؛ في الموقع الالكتروني 
لجان 
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لذلك فالتمييز بين النوعين بالنسبة لنا سيكون إجرائيا من أجل تصنيف هذه 
التجارب» وسنبدأ بالرقابة بواسطة هيأة قضائيةء نظرا لقدمها. 


المطلب الأول الرقابةبواسطةهيئةقضائية 


اتجهت العديد من الدول إلى الأخذ بمفهوم الرقابة القضائية. حيث يتم منح 
سلطة الرقابة لمحكمة أو جهاز قضائي220. وتكمن ايجابيات هذا النوع من الرقابة 
بالنسبة للمدافعين عنها فى تمتعها بالاستقلالية والنزاهة» نظرا لكون أعضاءها 
قضاة لهم الكفاءة القانونيةللفصل في دستورية القوانين. إضافة إلى ما تفتحه من 
آفاق للرقابة أكثر اتساعا من الرقابة السياسية!22. وقد أفرزت التجربة نوعين 
رئيسيين هما الرقابة عن طريق الدعوىء والرقابة عن طريق الدفع. 


الفرع الأول: الرقابةالقضائية عنطريقالدعوى. 


ففي هذا النوع يسمح لكل شخص تضرر من قانون مخالف للدستورء أن يرفع 
دعوى أمام جهة قضائية مختصة»ء إما محكمة دستورية خاصة:؛ أو المحكمة العليا 
في النظام القضائي للدولة» يطلب فيها صاحب الدعوى إلغاء هذا القانون المخالف 
المستقبل منذ صدور الحكم”””. إذن فنتيجة هذا الحكم يلغى القانون بشكل نهائي؛ 
ولا تثار بعد ذلك إشكالية مدى دستورية هذا القانون لأن الحكم هنا يملك حجية 
مطلقة كما هو الحال بالنسبة للأحكام القضائية. لذلك فهي تسمى رقابة الدعوى لأن 
هناك دعوى أصلية أمام المحكمة» وتسمى أيضا رقابة الإلغاء لأنها تؤدي إلى إلغاء 
النص نهائيا لعدم مطابقته للدستور. 


والرقابة عن طريق الدعوى والتي تسمى أيضا دعوى الإلغاء» قد تكون سابقة 
على صدور القانون» وقد تكون لاحقة لصدوره. 


أولا: الرقابة السابقة 
تمارس على مشاريع القوانين وليس على القانون» لأنها تنصب على مرحلة 


0 محمد معتصم: 1 مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع ساق» ص77. 
2 مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ مرجع سابق»ء ص220 
107 


تكوين القانون»قبلإصدار الأمر بتنفيذه. فالقوانين التى يصدرها البرلمان ترسل إلى 
رئيس الدولة قبلاصدار الأمر بتنفيذهاء ولكن إذا رأى الرئيس أن هذا القانون 
مخالف للدستورء يمكنه إحالته إلى القضاء للبث في مدى دستوريته.مثال دستور 
ايرلندا ل 1937 يمنح الحق لرئيس الدولة بعد استشارة مجلس الدولة الحق في إحالة 
أي قانون إلى المحكمة العليا للنظر في دستوريته» وذلك في ظرف 7 أيام على 
الأكثر من تاريخ تقديمه إليه. وأوجب على المحكمة العليا إصدار حكمها في ظرف 
شهرين. وهنا يتوقف مصير القانون على حكم المحكمة» إذا صدر حكم بعدم 
دستورية القانون»امتنع الرئيس عن تنفيذه فنكون أمام حكم بالعدم على النص223. 


وهناك تطبيقات عديدة لهذا النوع من الرقابةفي العديد من دول أمريكا 
اللاتينية كدستور كولومبيا لسنة 1886 ودستور بنما ل 4وو:والاكوادر في دستور 
9. وفي الدول العربية دستور سوريا لسنة 1950»نص على هذا النوع من 
الرقابة.في الفصل دم من هذا الدستور» حيث منح هذا الحق للرئيس ولربع أعضاء 
مجلس النواب. وهنا إذا أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية القانون» يتم إرجاعه 
إلى المجلس لتصحيحه. وبالتالي لا يتم إلغاء القانون بل المطلوب هو تصحيحه224. 
وهذه حالة شاذة» حيث أن العادة أن رقابة الإلغاء تؤدي إلى إلغاء النصء» في حين 
أننا هنا أمام رقابة تؤدي إلى تصحيح الحكمء وليس إلغائه. 

وفى كل نهذ الحالات رن الأحالة إلى الميحكية المكتة لأطر اق دده 
الدستورء وهذا الحق ليس ممنوحا للأفرادء لأن هذه الرقابة هي رقابة سابقة على 
إصدار الأمر بتنفيذه.والأفراد لا يتعاملون إلا مع النصوص القانونية وليس مع 
مشاريع القوانين. 


ثانيا: الرقابة اللاحقة. 


هنا نكون أمام قانون صدر الأمر بتنفيذهء إذن هو في مرحلة التنفيذء» وهنا 
يجوز لذوي الشأن والمصلحة رفع دعوى أمام جهة قضائية قصد إلغاء القانون متى 
ثبت عدم دستوريته. لذلك يطلق على هذا النوع رقابة الإلغاء اللاحقة225 فبعد فبعد وقع 
القانون» ولأجل محدد يمكن لأطراف معينة محددةالطعن في هذا الان وتحديد 


2-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص221 
4-نفس المرجع» ص22. 
2-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص223 
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الجهات التي لها الحق في رفع الدعودلان فتح الإمكانية للجميع قد تؤدي إلى عرقلة 
عمل المؤسسات السياسية» خصوصا وأن البرلمان يقترن بمبدأ السيادة الشعبية226. 


ومن الدول التي أخذت بهذا النموذج من الرقابة؛ سويسرا في دستور 1874“ 
والدي منح المحكمة الاتحادية وحدها الحق في ممارسة الرقابة وابطال القوانين 
المخالفة للدستور» بالإضافة إلى ولايتها القضائية فيج المسائل المدنية والجنائية. 
وهيأعلى هيئة قضائيةء ولها الحق في الفصل في دستورية القوانين التي تضعها 
المجالس التشريعية للولايات بالنسبة للدستور الاتحادي. في حين أن هذه الرقابة لا 
تشمل القوانين الصادرة عن الجمعية الاتحادية على المستوى الفيدرالية» وهي 
وحدها التي لها مهمة الرقابة على كل ما تضعه من قوانين227. 


ويتميز هذا النوع من الرقابة الدستورية في سويسراء بكونه متاح بشكل واسع 
لكل فرد له مصلحة مشروعة في إبطال القانون خلال مدة 60 يوما من تاريخ 
إصداره.» كل فرد يستطيع اللجوء إلى المحكمة ليبطلب إلغاء القانون المخالف 
للدستور. ولتشجيع الأشخاص على اللجوء لهذه الطعون تم إعفاؤها من الرسوم. 


وتعد التجربة الأسبانية نموذجا للدول التي تتبنى هذا النوع من الرقابة فحسب 
دستور 21978 فالمحكمة الدستورية التي تتولى الرقابة على دستورية 
القوانين؟22.ويتم اختيار أعضاء هذه المحكمة من بين القضاة وأعضاء النيابة العامة 
وأساتذة الجامعة والموظفين العموميين والمحامين المعتبرين كقانونيين مختصين»› 
والذين مارسوا مهنهم لمدة لا تقل عن 15 سنة» هو لاء الأعضاء غير قابلين للعزل 
حسب المادة. ويعين رئيس المحكمة من طرف الملك من بين الأعضاءء خا قلخ 
اقتراح المحكمة نفسها في جمع عام لمدة ثلاث سنوات حسب المادة160.والملاحظ 
هنا أن طريقة تكوين هذه المحكمة تقربنا من نموذج الهيئة السياسية رغم أنها 


ومن أهم صلاحيات هذه المحكمة الدستورية حسب المادة 161» البث في عدم 
يكور به القوا امن و إلقر |هد الف و ن لض ربو يعدم ق بعتو 


226- Chontebout )8(: “Droitconstitutionnel” OpCit,,p46 
7-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص224.‎ 
وتتكون هذه المحكمة من 12 عضوا معينين من الملك» أربعة أعضاء باقتراح من الكونغرس بأغلبية ثلاثة‎ 8 
.159 الحكومة» واثنان بناء على اقتراح المجلس العام للسلطة القضائية.م‎ 
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قاعدة قانونية في مرتبة القانون» مؤولة من طرف الاجتهاد القضائي وتفرض عليه؛ 
دون أن تفقد الأحكام السابقة قوة الشيء المقضي يه.وحسب المادة 162 من هذا 
الدستور»› فالجهات المؤهلة للطعن بعدم الدستورية هي: رئيس الحكومة وحامي 
الشعب وخمسين نائبا وخمسينا شيخا ولرؤساء الأجهزة التنفيذية الجماعية 
للمجموعات المستقلة» وعند الاقتضاء يخول الحق لمجالسهما222. 

كما تعد التجربة الألمانية نموذجا فى هذا السياق» فحسب الدستور الألمانى ل 
وبود» فالمحكمة الدستورية الاتحادية هي المختصة في النظر في دعاوى الإلغاءء 
وتتكون هذه المحكمة في عضويتها من 16 قاضياء كل مجلس من مجلسي البرلمان 
ينتخب و أعضاء بأغلبية الثلثين. وقد اشترط الدستور الألماني توفر المرشحين 
للعضوية بالمحكمة توفرهم على التكوين والتجربة المطلوبة للممارسة منصب 
القاضي العادي220. وقد لعبت المحكمة في العديد من قراراتها دورا مهمافي حماية 
الدستور. وألغاء القوانين المخالفة له . ومن أهم اجتهادات المحكمة في هذا السياق: 


5 قرارمنعت المحكمة الحزب النازي سنة 1952» والحزب الشيوعي سنة 
6 .بدعوى أن أنظمتها القانونية مخالفة للدستور. وذلك حماية للمبادئ 
اللي راط #وللخيلولة. درن ظهون. أخز ابه ريه تيد المانيا إلى افثرة ك 
ها 231 


كران جار يداريخ 12 أكتوبر 1989“< ألغى قانونا صادرا عن ولاية يخول 
للأجانب المقيمين حق التصويت والانتخاب232. 


ومصدائي لمزسة الشريعيةثم وضع عدة شرو لول ها لدعاوی في لدي 


9 للمزيد حول التجربة الاسبانية يمكن الرجوع إلى: 
-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص227-225. 
0 محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق» ص78 


20001 -Mellinghoff (R) : « Structureettached’unecourconstitutionnelle a 
partirdel’exempledelacourconstitutionnelleFédérale » Axisdesign, publié parKonardAdenauerStiftung, 
2013, p17. 


2 للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
3 محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤوسسات السياسية" مرجع سابق ص8 7. 
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كما تم تحديد الآجال التي يمكن فيها الطعن في القانون» بعد صدور الأمر بتنفيذه. 
وهي شروط ليس ضرورية في التجارب التي اخذت برقابة الدفع. 


الفرع الثاني: الرقابة عنطريقالدفعأورقابةالامتناع 


سميت برقابة الامتناع لأن المحكمة لا تقضي بإلغاء القانون» وإنما تمتنع عن 
تطبيقه في النازلة المعروضة أمامهاء حيث يبقى القانون قائما ويمكن تطبيقه في 
نوازل أخرى. وتسمى أيضا برقابة الدفع لأن الطاعن لا يعمد إلى مهاجمة القانون 
مباشرة بقصد إلغائه» وإنما في دفوعاته أمام المحكمة يطعن في القانون بصدد قضية 
معروضة على المحكمة»ء باعتباره طرفا في الدعوى» وأن له مصلحة في عدم 
تطبيق هذا القانون المخالف للدستور24.إذن فهي مفتوحة لجميع المواطنين» أمام 
كل المحاكم» وبالنسبة لجميع القوانين. 

ان نكن أمام قضية مغر وة على محكمة عة قضية مدنية أو حنائية. 
eS as‏ 
وهنا تتوقف المحكمة عن البث في النازلة» وتبث أولا في مدى دستورية هذا 
القانون» أو تراسل المحكمة المختصة في الرقابة الدستورية235.وإذا ثبت لديها أن 
الل مكالف ر دوي تانق عن سيقو ذا او أك إن القن ناور ين د 
سا ع ا سر لا سر 
القانون المخالف للدستور بل فقط الامتناح عن تطبيقه 


وتعد الولايات المتحدة الأمريكية» نموذجا للدول التي أخذت بهذا النوع من 
الرقابة, ثم بعد ذلك أخذت بها دول أخرى كاليابان في دستورها ل1946» والبرتغال 
في دستور 1933» وألمانيا الاتحادية236, واسبانيا/23. 


4-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص231. 
.46 م -Chontebout )8(: “Droitconstitutionnel” Op,‏ 235 
6 ففي ألمانيا يحق لأي محكمة أثيرت امامها عدم دستورية قانون مطبق في نازلة حقيقية» ان تحيل الأمر على 
المحكمة الدستورية الفيدرالية لا يحق للمحكمة البث في عدم دستورية القانون. 
-للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
Mellinghoff (R) : » Structureettached’unecourconstitutionnelle 3‏ 
partirdel’exempledelacourconstitutionnelleFédérale » Opcit, p24.‏ 
7- ومن أجل إثارة دعوى الحماية لكل شخص طبيعي أو قانوني يثير مصلحة مشروعة:؛ وكذلك لحامي الشعب 
والنيابة العامة. وفي جميع الحالات الأخرى يحدد القانون التنظيمي الأشخاص والأجهزة التي تقبل لهذا التصرفء أي 
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فى الولايات المتحدة الأمريكية هناك ازدواجية القضاءء نحن أمام محاكم 

ذاخل: كلدو نة محاكم ابتدائية واستئناية وعلياء ثم محاكم فيدارلية على رأسها 
المحكمة العلياء التي أشارت إليها المادة 3 من الدستور الأمريكي حيث جاء فيها: 
"ستخولِ ا القضائية في ل ي ل لمحكمة علا راكد 


أشار ا E EY‏ ان ل الأخرى ينشئها 
الكونغرس. 


دستورية القوانين» إلا أنه في الواقع أصبحت لهذه المحكمة دورا أساسيا في هذه 
الرقابة وذلك لعدة اعتبارات: أولاءعدم منع ذلك في الدستورء ففي هذا النوع من 
الرقابة ليس شرطا أن ينص عليها الدستور بشكل صريح» بل فقط أن لا يمنعهاء 
ثانيا احترام الأمريكيين لمبدأ سمو الدستورء وثالثاء الأخذ بفكرة ضرورة تحقق 
القاضي من القانون قبل تطبيقه“. 


لذلك فالاجتهاد القضائي» هو الذي منح هذا الاختصاص للمحاكم الأمريكيةء 
منذ و180 وما يعرف بقرار مابوري ضد ماديسون» الذي جاء فيه أن من حق القضاء 
التأكد من دستورية القوانين» قبل تطبيقهاء حيث جاء في حيثيات الحكم: " لما كانت 
وظيفة القاضي هي تطبيق القانون» ولما كان يدخل في وظيفة القاضي تحديد القانون 
الواجب تطبيقه؛ إذا ما وجد نفسه أمام قوانين معارضةء ولما كان الدستور أسمى 
القوانين» فإن من وظيفة القاضي أن يبتعد عن تطبيق القانون العادي» إذا ما تعارض 
يتبع الأصل"239هذا الاجتهاد القضائي هو الذي كرس المبدأ بعد ذلك في التجربة 
الأمريكية.وقد استند هذا الحكم على ثلاث حجج للدفاع عن حق المحكمة في البث 


الطعن أمام المحكمة.وحسب المادة 163» فعندما تعتبر جهة قضائية ما بمناسبة قضية ماء بأن قاعدة قانونية مطبقة على 
هذه القضية» والتي تعتبر صحتها القانونية شرطا للحكم» يمكن لها طرح مسألة إمكانية مخالفة هذه القاعدة للدستور» 
عل المحكمة الدستورية. وحسب المادة 164“ فقرارات المحكمة الدستورية لها قوة الشيء المقضي به منذ نشرهاء 
وهي ليست قابلة للطعن ولها قوة القانون. وحسب المادة 165 فهناك قانون تنظيمي ينظم طريقة عمل هاته المحكمة. 
والأمر يتعلق هنا برقابة الدفع» وليست رقابة الدعوى»› لن احد المتخاصمين يدفع أمام المحكمة بان القانون مخالف 
للدستور. 
- للمزيد حول يمكن الرجوع إلى: 
- مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ / م س ص227-225. 
محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق صمع 
9 المختار مطيع: "القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق» ص7 5. 
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بعدم دستورية قانون معين أثناء النظر في قضية أمامها وهي: 


اسمن السسفورز: على الو اتن العانية».يفوضن عل القاضمى اكتر اد الديتون 
وعدم تنفيذ النص المخالف له. 


2-أن القضاة يؤدون القسم على احترام الدستورء وبذلك ووفق هذا القسم من 
حقهم مراقبة الدستور. 

3-الدستور الأمريكي قرر في المادة 3» بأن وظيفة القضاء تمتد إلى كافة 
SS‏ عر لما 


6 


وتتكون المحكمة العليا من و قضاة يعينهم الرئيس بموافقة أغلبية مجلس 
الشيوخ» لذلك ففي الفترة التي يكون للرئيس أغلبية موالية في المجلس» يملك حرية 
أكثر في التعيين» وفي المقابل حينما تكون الأغلبية في المجلس معارضة للرئيس» 
هنا يكون مفروضا عليه التوافق مع المجلس حول أعضاء المحكمة.لذلك يؤثر 
الانتماء السياسي للرئيس في التوجهات السياسية للمحكمة العليا. لكن مع الأخذ 
بعين الاعتبار هنا ان القضاة يعينون مدی الحياة وبالتالي د فيعين الرئيس القضاة 
حين شغور المنصب» وهذا ما يعطي للمحكمة نزغا من الاينتفلالية عن الرئيس. 


وفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك ثلاثةأنواع من الرقابة ا دستورية 

القوانين: 
1- الرقابة عن طريق الدفع: 

إنأول دولة مارست هذا النوع هي الولايات المتحدة الأمريكية» حيث أن جميع 
المحاكم لها هذا النوع من الرقابة» وليس مقتصرا فقط على المحكمة العليا 
الاتحادية.فالمحاكم الاتحادية تنظر دستورية القوانين التي تصدرها الولايات سواء 
كانت قوانين عادية أو قوانين دستورية»وتراقب أيضا القوانين التي يصدرها 
الكونغرس في ظل الدستور الاتحادي.أما محاكم الولايات» فهي تباشر الرقابة على 
القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية للولايات» وليس من اختصاصاها القوانين 


0 _مصطفى قلوش /المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص245-244 
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الصادرة من الكونغرس كسلطة اتحادية. 

ويشترط القضاء الأمريكي شرطين لقبول الدفع هما: 

أولا: أن يعتبر الدفع من المسائل الأولية في الدعوى» بأن يكون قد أبدي في 
خصومة حقيقية» وليس خصومة صورية هدفها فقط الطعن في دستورية قانون. 
ما أكد عليه حكم للمحكمة العليا سنة 1892 في قضية شيكاغوحيث جاء فيها: "إن 
المحكمة ليس لها اختصاص عام بالإشراف على دستورية القوانين» وإنما تختص 
بذلك إذا أثيرت هذه المشكلة في معرض خصومة حقيقية جادة بين أطراف تتعارض 
مصالحهم وادعاءاتهم'". 
في الدفع بعدم دستورية قانون يطبق عليه في النازلة!24. 
قرارات المحاكم الأخرى المتعلقة بعدم دستورية قانون أثناء تطبيقه» عن طريق 
الدفع بذلك من الخصوم.حيث تستأنف الأحكام التالية أمام المحكمة العليا الاتحادية: 

-أحكام المحاكم الاستئنافية الخاصة بعدم دستورية تشريع صادر في إحدى 
الولايات بحجة تعارضه مع الدستور الاتحادي أو القوانين الاتحادية. 
الدستور الفيدرالي. 

-أحكام المحاكم العليا في الولايات حينما تقضي بتعارض قانون أو معاهدة 
مع الدستور. 

- وأيضا حينما تثار دستورية قانون صادر في إحدى الولايات وتقضي 
المحكمة العليا في الولاية بدستوريته. 


والمحكمة العليا ليست فقط محكمة قانون» بل أيضا محكمة وقائع تتطرق إلى 


1-مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص242. 
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كل الوقائع المحيطة بالقضية242. 


والجدير بالذكرء أن المحاكم الأمريكية وهي تمارس هذا النوع من الرقابة 
تكتفي بالامتناع عن تطبيق النص المخالف للدستور ولا تقوم بإلغائه» بل الذي قد 
يلغيه هو المشرع أو السلطة التشريعية؛ كما يمكن أن تثار مسألة عدم دستورية هذا 
القانون مرة أخرى في قضية أخرى أمام نفس المحكمة أو أمام المحاكم الأخرى213. 
مع تسجيل أن القرار الذي قد يصدر من المحكمة العليا الاتحادية بعدم دستورية 
قانون وبالتالي عدم تطبيقه يؤدي فعليا إلى وأد هذا القانون وإلغائه لأن كل المحاكم 
الأخرى تبقى ملزمة بقرارات المحكمة العليا. رغم أنه من حيث الشكل يبقى قائما 
إلى حين تدخل المشرع لتصحيحه آو تعويضه بنص آخر. 


2 الرقابة عن طريق الأمر القضائي: 


يمكن للمحكمة إصدارأمر لموظف مكلف بتنفيذ قانون معين بعدم تنفيذ هذا 
القانون» إذا رأت بأنه مخالف للدستورء وذلك بعد الاعتراض على هذا القانون من 
ری اک الذي ق علي هذا رن :اما ا كان: کر ع في کہ ف 
المحكمة قد تأمر الموظف برد الوضع إلى أصله»ء فإن دفع الطاعن ضريبة بناء 
على قانون مخالف للدستور من حق الطاعن استرجاع أمواله. 


ونظرا لخطورة هذه الأوامر القضائية وتأثيراتهاء فقد أحاطها المشرع 
الأمريكي بالعديد من الضمانات والشروط منها:أن هذا الأمر القضائي لا يمكن 
استعماله لوقف تنفيذ العقوبات الجنائية» وأنه لا يتم اللجوء إليه إلا حين تتعذر حماية 
حقوق الطاعن عن طريق مبادئ القانون العام العادية»ومنها أيضا قانون 1910 الذي 
حرم القاضي المنفرد من إصدار الأمر القضائي» وأصبح هذا الأمر من اختصاص 
محكمة إقليمية تتكون من ثلاثة قضاة» وأجاز هذا القانون الطعن في هاته الأوامر 
أمام المحكمة الاتحادية العليا مباشرة» وقانون 1932 الذي اشترط عدم جواز إصدار 
الأمر القضائي إلا بعد الاستماع لأطراف النزاع "244 


2 نفس المرجع» ص238. 
3 نفس المرجع» ص247. 
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3- الرقابة عن طريق الحكم التقريري 


منح النظام الأمريكي سلطة أخرى للمحكمة هي الحكم التقريري» حيث يمكن 
لشخص ما تقديم طلب للمحكمة من أجل إصدار حكم يقرر ما إذا كان القانون 
المطبق عليه دستوريا أم لا وهنا يتوقف الموظف المكلف بالتنفيذ في انتظار 
ر الحكم» فإذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون امتنع الموظف عن 
تنفيذه245. إذن في هذه الحالة ليس هناك نزاع أمام المحكمة» وليس هناك حكم على 
وشك التنفيذ فيتم توقيفه» بل إن الأمر يتعلق بمواطن يطبق عليه قانون من طرف 
إدارة أو مصلحة ماء فيطعن في هذا القانون أمام المحكمة بدعوى انه غير دستوري. 


ويسمى حكم تقريري» لأن كل ما تفعله المحكمة هو تقريرها للمراكز القانونية 
للخصوم في الدعوى دون إصدار أمر تنفيذي. ولا يشترط لاستصداره أن يشكو 
طالبه من وقوع ضرر معينء وتحققه فعلاء كما هو الحال في دعاوى التعويض. 
وكذلك لا يستلزم أن يكون هناك ضرر وشيك الوقوع على النحو الذي يشترط 
بالنسبة لإصدار الأمر القضائيء ويتمتع الحكم التقرير بحجية الشيء المقضي به 
ومن قيمته كسابقة قضائية16-. 


وقد حبذ الفقه الأمريكي هذا النوع من الرقابة - الحكم التقريري-» لأنه في 
نظرهم يعتبر أكثر تماشيا مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص رقابة دستورية 
القوانين. ذلك أن هذه الطريقة تحقق الغرض المقصود من الرقابة» دون حاجة إلى 
خلق منازعة صورية بقصد الوصول إلى معرفة رأي المحكمة277. 


وعلى العموم تلعب المحاكم الأمريكية دورا مهما في الرقابة الدستوريةء ولعل 
أهم ما يميز ها هو فتح الإمكانية للمواطنين لتقديم الطعون أمام المحاكم العاديةء إما 
من أجل عدم تطبيق نص مخالف للدستورء أو لوقف تنفيذ حكم تم بناء على نص 
مخالف للدستورء أو الحكم بعدة دستورية قانون مطبق دون أن تكون هناك نازلة؛ 
وفن كل :هذه الد عار س تى حرا عات التقاضتى العاقية: و كل هذه لغار أت تفع 
فقهاء القانوني الدستوري إلى وصف هذا النوع من الرقابة بالرقابة القضائية. لكن 


5 نفس المرجع» ص252 


نفس المرجع» ص252 
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حق تعيين أعضائهاء كان لها طابع سياسي» حيث أثر الانتماء السياسي للقضاة على 

في عقد الثلاثينات شلت المحكمة العليا كل التشريعات الاقتصادية 
والأخماعية لر طن ا اللايمان. اي للقضاة في المحكمة بالفكر الليبرالي 
أصبحت في نظره " حكومة موازية"248. 0 9 

2-في الفترة الممتدة بين 1953 وو196» كانت المحكمة العليا تحت رئاسة 
العديد من القارات عن المحكمة في هذا الاتجاه كقرار صدر سنة 1954 يطالب 
ولايات الجنوب الأمريكي بممارسة سياسات الإدماج في المدارس وعدم الفصل 
بين التلاميذ يسيب لونهه2”0. 


د-العديد من القرارات التي صدرت مع بداية عقد التسعينات التي تساند 
تصور الرئيس بوش لدور الولايات المتحدة الأمريكية كشرطي العام!25, أهمها 
قرار صدر في فبراير 1990 يمنح للشرطة الحق في اعتقال أي شخص خارج 
التراب الأمريكي متابع من طرف القضاء الأمريكي دون أي أمر قضائي. وقرارا 
آخر صادر بتاريخ 1992/06/15 يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية اختطاف 
أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمتهم أمام المحاكم الأمريكية252. 
وقد استند العديد من الرؤساء على هذا الحكم لاعتقال العديد من الأشخاص المتهمين 
بالإرهاب» خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر وبناء معتقل كوانتانامو الذي ضد 
معتقلين من جنسيات العديد من الدول تم اختطافهم خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية. 


كما أن تبني التجربة الأمريكية للرقابة القضائية» الممنوحة لكل المواطنين؛ 
لا يعني أن هذه الرقابة هي الأكثر حماية للحريات»فهناك قرارات تحمي الحقوق 
والحريات» كقرار صادر بتاريخ 21 يونيو 1989 يعتبر أن إحراق العلم الأمريكي 


8 محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق» ص]81. 
0 م 249-Cantebout )8( : » Droitconstitutionnel « OpCit,‏ 
7-للمزيد يمكن الرجوع إلى: 


-Cantebout )8( : » Droitconstitutionnel «, OpCit, p 51.‏ 
.51 م Ibid,‏ 251 
2 محمد معتصم: "مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص 82. 
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أثناء تظاهرة سياسية لا يعد جنحة» بل هو مظهر من مظاهر حرية التعبير التي 
يضمنها الدستورء لكن في المقابل هناك العديد من قرارات المحكمة العليا جاءت 
صذ العدوق والكريات كدو ا 01 و الذي رخص للولايات بتنفيذ حكم 
الإعدام ف فى المتخلفين عقليا والأحداث البالغين بد بين 16 و18 سنة253 . وهو قرار 
يتناقض مع المواثيق الدوليةء خاصة الل ا الثاني الملحق بالعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الخاص باتخاد الإجراءات اللازمة 
لإلغاء عقوبة الإعدام» والذي يدعو إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة على المسنين 
والأحداث. 


الفرع الثالث:أوجه التباين بين أسلوب الدعوى وأسلوب الدفع؛ وتقدير 
نظام الرقابة القضائية: 


هناك العديد من المعايير التي من خلالها يتم التمييز بين النوعين: 

1-في دعوى الإلغاء يطلب صاحب الطعن مباشرة إلغاء قانون لتعارضه مع 
الدستورء في حين أن دعوى الدفع لا يوجه أحد الخصوم طلبا بإلغاء القانون» بل 
ينتظر إلى حين تطبيق النص على قضيته. هنا يتدخل مطالبا ليس إلغاء النص بل 

2-في أسلوب الإلغاء» النتيجة هي إلغاء النص المخالف للدستورء وفي الرقابة 
عن طريق الدفع النتيجة هي فقط الامتناع عن تطبيق النص. 

3-في دعوى الإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة بعدم دستورية نص» له حجية 
مطلقة حيث يلغى النص ولا يطبق بعد ذلك على أية نازلة» في حين انه في أسلوب 
الدفع يمكن تطبيق النص على ملفات أخرى وأمام جهات قضائية أخرى ما لم يتم 
إلغاؤه من طرف المشرع. 

ا اي ا ا لك ا ا يو 
محكمة واحدة» قد تكون المحكمة العليا في النظام القضائي للدولةء وقد تكون محكمة 
خاصة بذلك» أي مركزية الرقابة» في حين انه في رقابة الدفع يكون لجميع المحاكم 
البث في الدعودبحيث تستطيع أية محكمة في السلم القضائي مهما كانت درجتها أن 


1_253 نفس المرجع» ص82 
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تنظر في دستورية القوانين أي لا مركزية الرقابة. 
5ء-الرقابة عن طريق الدعوى تفترض وجود نص في الدستور ينظم هذه 
الدعوى» ويحدد المحكمة المختصة بنظرها. في حين أن الرقابة بطريق الدفع لا 


الرقابة ولا يمنعها بنص صريح24. 
| وعلى العموم تتميز الرقابة القضائية بعدة مميزات تجعلها تصنف عادة بأنها 
الأكثر حماية للحقوق والحريات وهي: 


1-إسناد الرقابة إلى القضاء يعد من صميم الوظيفة القضائية. فإذا كان القاضي 
aE‏ سيادة عدون بين الأفراد, فمن 5 أولى أن ي سمو امسو 
2010111116 فحتها د عليه نازلة يرى أحد 
الأطراف أن القانون المطبق يخالف الدستور فمن باب تحفيق العدالة وجب عليه 
البث في طلب مدى دستورية هذا القانون. 

2-ممارسة القاضي لمهامه بروح قانونية تنأى به عن التأثر بالاعتبارات 
السياسيةء وهذا ما يكفل للسلطة القضائية الاستقلالية تجاه السلطات الأخرى. 

3-باعتبار أن هذه الرقابة الدستورية هي رقابة قانونيةء فإن الكفاءة والخبرة 
القانونية التي يتوفر عليها القاضي تساعده على القيام بهذا الدور على أحسن وجه. 

4- -قيام 06 بهذه ا وفق إجراءات الاي العادية أمام 0 


Ta‏ الاو امه سر تتوفر فى الرقارة 
السياسية. 


المطلب الثاني: الرقابةبواسطةهيئةسياسية: 
هذه الرقابة تد تتميز بطابعها الوقائي» بحيث أنها تحول وتمنع تنفيذ أي نص 


مخالف للدستور. لأن أهم اختصاصات الجهة التي لها هذه المهمة ف التجارب التي 
تأخذ بهذا النوع من الرقابة هي اختصاصات قبلية تنصب على النصوص قبل 
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إصدار الأمر بتنفيذها. مع تواجد اختصاصات أخرى تنصب على القوانين 
خصوصا فيما يتعلق برقابة الدفع الدستورية التي تبنها أيضا العديد من الدول الأخذة 
املاع ب جا رك م سو ارس د 
ويمارسهاجهاز سياسي هو المجلس الدستوري”255. تسمى الهيئة هنا سياسية لعدة 
اعتبارات: 


-أنها كذلك سياسية من حيث التكوين حيث يتم التعيين أو الانتخاب داخل 
الهيئة من طرف المؤسسات السياسية. وبالتالي فالجهاز المكلف بالرقابة عادة ما 
يتكون من شخصيات تختار بناء على مقاييس سياسية وليس من قضاء محترفين””. 


من حَيث الاختضاصات: خيث في العديد:من الحالات قراراتها يكون لها 
طابع سياسي. 


Eo ES A OEE و الكو .مور لذن‎ 

الجانب السياسي في هذه الهيات أكثر من الجانب القانونى . النموذج كما سنرى في 

التجربة السياسية الفرنسية في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة» حيث انطلقت 

كمؤسسة مسيسة في الأصلء أكثر من القضائية في مساطرهاء لكنها أصبحتبسرعة 

مؤسستقضائية حقيقيةء أكثر استقلالية وأكثر صلاحية وأهليةلتحقيق الرقابة كما 
يرى جالك كادار/22. 


هناك إشكالية تطرح حول هذا النوع من الرقابة: طريقة التكوين والاشتغال 
BS ENES‏ تحقلة ار فاه يهلا عن E EEE‏ 
الحا موا السلططة التنقينية أو التشريعية ©* رل فة كل هذه الإشكايات: 
والاقتراب أكثر من هذا النوع من الرقابةء نتناول التجربة السياسية الفرنسية التي 
تعد تموذجا في ها الخال فل تقدير نظام الرقابة السيابنية. 


الفقرة الأولى: المجالس الدستورية في فرنسا 


مع الثورة الفرنسية ومع المبادئ التي جاءت بها والمتمثلة بمبدأ السيادة 
الشعبية»وهو ما يمنح مكانة متميزة للمؤسسات المنبثقة عن الإرادة الشعبيةء تم 


5 محمد معتصم: "مختصر النظرية العام للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص75-74 
6 نفس المرجع» ص 4/. 
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رفض كل خضوع لهذه الهيآت المنتخبة لرقابة هيآت أخرىء وهو ما أدى إلى 
راظن كضبوع قر ازاك و عل الو للموؤاقنة ا م نتم غ 
الرقابة السياسية بدل القضائية. 


يقول ج سييز في هذا الشأن:" القانون تعبير عن إرادة الأمةء وأن هذه الإرادة 
أسمى من القضاءء ر عدم دستورية 
قانون يعبر عن إرادة الأمة"2581 . وهكذا ووفقا لهذه المبادئ د تمنح الرقابة الدستورية 
لهيآت سياسية في دستوري 17299 و1852» إلا أنها كانت رقابة م محدودة بفعل التبعية 
للسلطة التنفيذية» حيث كانت الرقابة تمارس بمقتضى دستور وو17 لمجلس الشيوخ 
الحامي للدستورء إلا أن واقع الممارسة أظهر عجز هذه المؤسسة وكرس هيمنة 
الإمبراطور على باقيالمؤسسات.فلم يكن المجلس متمتعا بأية استقلالية تجاه 
الإمبراطور””. 


هذه التجارب التي كانت تتبع في ظل الجمهوريات الأولى والثانية انتقدها 
جاك كادار بقوله: "المجلسان المكلفاٌ بالرقابة على دستورية القوانين» في ظل 
الإمبراطوريات الأولى والثانية» كانا شديدي الإخلاص لسيد البلادء ولم يكونا 
يباشرا في الواقع أية رقابة حقيقية» بل كانا أداتين من أدوات السلطة الحاكمة:» لقد 
كان المجلسان عبارة عن هيئات فار غة ومنافقة بل مهزلة للسلطة"260, 


وبفعل هذه الممارسات السلبية في ظل الجمهوريات السالفة الذكر» ومع واقع 
رفض زعماء الثورة الخضوع لرقابة القضاءء تم إقبار الرقابة الدستوري» ولم 
تظهر بشكل محتشم إلا مع الجمهورية الفرنسية الرابعة مع دستور 1946. وكان 
رزاع O‏ اللهة اليتؤورية كيياة: لأرقافة “الستووقة: . الخوو قانقي E‏ 
للدستور من طرف نظام فيشي منذ 1940. حيث تم إحداث لجنة دستوريةء تم الحد 
من سلطاتها عن طريق العديد من الشروط: 


ود كنوه لظ | لكان U E E‏ ماقتو امير لان 
الجمهورية ورئيسمجلس الجمهورية (أحد غرفتي ي البرلمان)» بحيث يدعو أحدهما 


5 نقلا عن امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» صمع. 

9 فتعيين أعضائه منطرف الإمبراطور ولمدى الحياة» والعدد الكبير للأعضاء والذي يوحي بأننا أمام 
جدعيةنياسة للتصويت أكثن منه امام جهاز فى للمزاقية الاستورية: كل ذلك جل من الفجلس جمعية سياه تعمل 
بإملاءات الإمبراطور وتكرس هيمنته على الحياة السياسية . 
-امحمد مالكي: "الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص80. 
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الآخر لتقديم ملتمس مذ مشترك للجنة الدستورية حول كل حالة» مع أن دعوة رئيس 
مجلس الجمهورية لرئيس الجمهورية متوقفة على أغلبية أعضاء المجلس. 

2- كون اللجنة الدستورية لا تقوم بإلغاء القانون المخالف للدستورء بل تقوم 
بما يشبه مساعي حميدة للتوفيق بين غرفتي أو مجلسي البرلمان (مجلس الجمهورية 
والجمعية الوطنية)» وإذا اتفقا فلا داعي لطرح إشكالية الرقابة حيث ينفذ النص ولو 
كان مخالفا للدستور. 


فد إذا: لم و ا اة المستووية تقوم تا بيك مدن 
دستوريته» فإن قررت دستوريته» أحيل على رئيس الجمهورية قصد إصدار الأمر 
بنفادذه» أما إذا كان مخالفا للدستور» فإنها لا تقوم بإلغائه بل ترده إلى الجمعية الوطنية 
لتعيد فيه النظرء وكأن الأمر يتعلق بمجرد تصحيح مخالفة دستورية حتى ينتفي 
التعارض مع الدستور. 

وفي حالة ما إذا أصرت الجمعية الوطنية على موقفهاء وتمسكت بنص القانون 
كما هو فإنه والحالة هاته لا يلغى القانون» بل يصبح إصداره متوقفا على إجراء 
تعديل للدستور في مقتضياته ا اللقانون؛ وبذلك تصبح مراقبة قانونية 
الدستور»› لا مراقبة دستورية القانو ن 261 . وهكذا فرقابةاللجنة كانت محدودة 
ومحتشمة» وهذا ما يؤكده موقفها سنة 48و1 فعوض الحكم بعدم دستورية قرارات 
ا ال د د ال الحصيون لے اداو ت در ف 
الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية”. 

ومع دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة ل1958» دخلت التجربة مرحلة 
جديدة» حيث خصص الباب السابع المواد من 56 ال 63 للوسائل والآليات الجديدة 
الممنوحة للمجلس الدستوري الجديد سواء من حيث التكوين أو الاختصاصات: 


1- التكوين: 


هناك نو عين من الأعضاء داخل المجلس: 


1 للمزيد من التفصيل أنظر مصطفى قلوش» م س ص 201- 202 
2 للمزيد حول هذا الموقف يمكن الرجوع إلى: 


Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP 172. 
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أ-النوع الأول: أعضاء معينون وعددهم تسعة لمدة و سنوات غير قابلة 
للتجديد» مع تجديد الثلث كل ثلاث ث سنوات» حيث يعين كل من رئيس الجمهورية 
ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ثلاث أعضاء لكل واحد منهم. 
ويعين رئيس المجلس من طرف رئيس الجمهورية من ضمن الأعضاء التسعة 
ويكون تصويت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات. 


ب-النوع الثاني: نصف ثاني من الأعضاء بحكم القانون» هم أعضاء مدى 
الحياة حسب المادة 56» وهم رؤساء الجمهوريات الفرنسية السابقون نظرا 
لتجربتهم. إلا أنه على مستوى الواقع» هناك تفاوت في مساهمات هؤلاء الأعضاء 
في أشغال المجلسء فالعديد من الرؤساء لم يساهموا في تفعيل هذا النوع من 
الأعضاء. فقد استقال فانسانأوريول بعد سنة من المشاركة سنة 1960 بسبب خرق 
الدستور من طرف الرئيس» كما أن ديغول هو الآخر لم يشارك في المجلس بسبب 
اعتزاله السياسة بعد نتائج استفتاء و203196, 


LS a‏ الحم قن عكر المكلين الفصدر ب ودولى الولوارية 
أو عضوية البرلمان. وكذا المهام الأخرى الواردة في نص القانون التنظيمي. 
وتطرح طريقة تكوين المجلس الدستوري الفرنسي العديد من الإشكالات: 
فالمؤسسات التي لها الحق في التعيين» يمكن أن تعين شخصيات ليس لها الكفاءة 
القانونية» مما سيؤثر على دور ومكانة المجلس» ثم إن أهم إشكالية تواجه المجلس 
هو إشكالية الاستقلالية عن المؤسسات المعينة» خصوصا وأن أعضاء المجلس 
يمكن أن يكونوا تحت هيمنة الرئيس في المرحلة العاديةء التي تكون له أغلبية من 
حزبه في البرلمان» وحكومة تابعة له. هذا ما سيجعل المجلس تحت وصاية الرئيس 


ولهذه الأسباب إذن تنعت رقابة دستورية القوانين في فرنسا بالرقابة 
السياسيةء وهي كذلك من حيث التكوين» لأن اعضاء المجلس معينون من طرف 
مؤسسات سياسية»ء ولأنه لا يشترط فيهم أن يكونو قضاة كما هو الشأن مثلا في 
التجربة الألمانية (قضاة لهم شواهد وتجارب القضاة)» او في إيطاليا (أساتذة 
جامعيون قضاة محامون مع تجربة 20 سنة)أو أمريكا (تعيين الرئيس لأعضاء 


3 في 27 نيسان 1969 أجرى الرئيس الفرنسي ديغول استفتاء حول جملة اصلاحات مصرحا على أنه سوف يستقيل 
من منصبه إن رفض الاستفتاءن وهذا ما حصل حيث أظهرت نتائج الانتخابات أن 52.41 قالو لا للتعديلات. وبعد 
0 دقائق من منتصف الليل» صدر عن ديغول بيانا مقتضبا قال فيه: أعلن توقفي عن ممارسة مهامي رئيسا 
للجمهورية..." وبذلك اعتزل العمل السياسي كله بما في ذلك العضوية بالمجلس الدستوري. 
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المحكمة العليا يكون بعد استشارة محام كبير وجمعية القضاة)261. 
2 مجالات الرقابة: 


حدد الدستور الفرنسية ل 1958 مجالات تدخل المجلس الدستوري» وتتمثل 
في: 

أ-الإحالات الإجبارية» حيث تكون إحالة هذه النصوص على المجلس إجبارية 
قبل إصدار الأمر بتنفيذهاءو هي تخص مراقبة كل من القوانين التنظيمية والقوانين 
الداخلية للبرلمان. فالمادة61» تتحدث عن مراقبة دستورية القوانين التنظيمية قبل 
إصدارهاء والقانون الداخلي لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه". وهنا العديد 
من القرارات الدستوري نصت على عدم مطابقة العديد من الفصول داخل هذه 
القوانين مع الدستور“.. 

ب-الإحالات الاختيارية: تتمثل في مراقبة دستورية القوانين العادية التي 
ترتبط بالإحالة» إذن فهي مراقبة غير وجوبية ولا أوتوماتيكية لكل القوانين» بل 
الأمر يتطلب إحالة هذه القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذهامن جهات حددها القانون 
على سبيل الحصر وهي: رئيس الجمهوريةء الوزير الآول» رئيس الجمعية 
الوطنية» رئيس مجلس الشيوخ» ومع عضوا من الجمعية الوطنية وم6 عضوا من 
مجلس الشيوخبعد تعديل 4 لاحالة من طرف هذه الجهات تكون في الفترة 
الفاصلة بين الموافقة على النص من طرف البرلمان وإصدار الأمر بالتنفيذ وهي 
مدة 15 يوماء وهنا يكون المجلس الدستوري ملزماء بإصدار حكمه في أجل 30 يوما 
في الحالات العادية وه أيام في حالة الاستعجال. إذن الإحالة هنا هي إحالة اختيارية 

وهناك اختصاصات أخرى جاءت متفرقة في الدستور”26 وهي: 


1- ف وو: مراقبة سلامة إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية والنظر في 


264-Chantebout )8( » Dritconstitutionnel « OpCit, 0‏ 
5 للاطلاع على قرارات المجلس في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى: 
-Cadart/institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP 177‏ 
6 للمزيد يمكن الرجوع إلى : 


-امحمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق»ء ص88 و 48 
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2- ف وو: النظر في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية 
ومجلس الشيوخ. 
3- المادة 60: صحة عمليات الاستفتاء 


4- المادة 7: التحقق من العوائق التي تحول دون مباشرة الرئيس لمهامه 


الدستورية. 
5 المادة م٠‏ استشارة رئيس الجمهورية للمجلس عند إعلان حالة 
الاستثناء, 


6 الا و مخصيول#فواففة المجليى الاستورى في اة تخر الصو 
ذات الصبغة التشريعية بمرسوم. 


7- المادةري: أثناء المسطرة التشريعية يمكن للحكومة أو لرئيس الجمعية 
Em‏ إحالة ا بين الطرفين إلى ال ا ما إذا كان النص يدخل ضمن 


8- المادة 54: مراقبة دستورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية. حيث يمكن 
إحالة معاهدة دولية أو اتفاقية دولية لمراقبة مدى موافقتها للدستور. وإذا كانت 
معارضة للدستور لا يمكن المصادقة عليها إلا بعد تعديل الدستور. وهناك العديد 
من قرارات المجلس الدستوري التي نصت على مطابقة اتفاقيات أوروبية مع النص 
الدستوري كقرار 19 يونيو 1970 و30 دجنبر 2671970. 


3 اجتهادات المجلس الدستوري الفرنسي وسؤال الاستقلالية: 


إن توسيع اختصاصات المؤسسة المكلفة بالرقابة الدستوريةء يؤدي إلى 
ضمان أكثر للحريةء في حين أن تضييق عملها يودي إلى جعلها مجرد أداة لحل 
النزاع بين الحكومة والبرلمانء وهذا ما وقع في فرنسا مع بداية التجربةء ففي 
المرحلة الأولى للمجلس الدستوري بين 1958 و1974» كان المجلس مجرد آلية 
للفصل في النزاع حول الاختصاص بين المؤسسات السياسية» ولكن ابتداء من سنة 
3 سيتحول المجلس الدستوري إلى أداة لضمان الحريةء ونقطة التحول شكلها 


7 للمزيد حول هذه القرارات يمكن الرجوع إلى : 
-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP17.6.‏ 
125 


حكم 16 يوليوز 1971» خصوصا مع التعديل الدستوري ل 1974 الذي سيقوم بتوسيع 
من لهم الحق في الاحالة ليشمل مم عضوا فقط في كل غرفة من الغرفتين»» وأصبح 
بذلك من حق المعارضة إحالة مشاريع ومقترحات القوانين على المجلس 
اللستوو 264 رهق أن هذا الک کون إلى آذاة تفط ےار اعا ا 
اوها + المعار حل اح كط فل الكو فى 


وز خلال درا العدية من رار ات المعلين ك أن فاك قن أن ابت اعافد 
ا ا تو كك تطور ا ت 
المجلس في اتجاه حماية الحقوق والحريات» فالبنسبة للقرارات ذات الطبيعية 


-في عهد ديغول»جاءت جل قرارات المجلس لصالح الرئيس”25. فمثلا في 
سنة 1960» عجز المجلس الدستوري عن ردع ديغول» الذي رفض دعوة البرلمان 
ارو 1و قم ترق كافه ر ا و را دوا که 
قرارت في عهد ديغول ضد انتخاب أعضاء المعارضة2'0. 


-القرار الصادر بتاريخ 16 يناير 1982» حول قانون فرنسة الأبناك 
والمؤسسات الصناعية الكبرى» حيث كان النقاش حادا داخل المجلس بين 
الليبراليين المدافعين عن الحق في الملكية وفق المادة 17 من إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن» وبين المساندين للجانب الاجتماعي والاقتصاديء فجاء القرار في نهاية 
مطاف مرا ان اة دن ذات قيمة دفو فت عاد لفاون للم سات 
السياسية لتعديله احتراما للحق في الملكية!77. وهو بذلك قرارا ساير التوجه 
السياسي الغالب على المجلس.  ٠‏ 


أما بالنسبة للقرارات التي اتجهت نحو حماية الحقوق والحريات فكان أهمها: 


1-قرار بتاريخ 16 يوليوز 1971 نص على عدم دستورية مشروع قانون اقرته 
الجمعية الوطنية» يتناقض مع حرية تكوين الجمعيات» كما جاء في ديباجة الدستور 


268-Chatebout (b) : » Droitconstitutionnel « Op Cit, p 47.‏ 
269-Cadart/ institutionspolitiquesetdroitconstitutionnel/OpCitP 174.‏ 
°-للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
-محمد معتصر: " مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص76. 
7 للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
.52 م -Chantebout )8( : » Droitconstitutionnel « OpCit,‏ 
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ومن أهم نتائج هذا القرار: 
أ-حماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور 


ب-السمو بديباجة الدستور ومنحها الصبغة القانونية الملزمة. وإضافتها إلى 
الكتلة الدستورية. 


2-قرار ل 27 دجنبر 1973: تأكيد مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء 
العامة272. 


3-قرار12 يناير 1977: عدم دستورية قانون يسمح لرجال الشرطة بتفتيش 
السيارات الخصوصية لضمان مبدا الحرية الفردية. 


4-قرار رقم 141 ل 27 يوليوز ل 1982 حول قانون يخص التواصل السمعي 
البصريء والذي منح قيمة دستورية لكل قانون يخص حماية النظام العام والحريات 
العامة وضمان التعددية273, 


وبناء على هذه الاجتهادات» حسب جاك كادار فالمجلس حقق تطورا نوعياء 
حيث أصبحنا أمام مجلس أعضاؤه معينون من طرف عدد ممن رؤساء 
الجمهوريات وليس رئيس واحد» وعدد من الأعضاء معينون من عدد من رؤساء 
الجمعيات الوطنية؛ إذن أصبحا أمام مؤسسة ذات استقلالية أكثر وهذا ما أكدته 
العديد من القرارات التي سبق ذكرها. 


وفي مرحلة التعايش السياسي» اقترب كثيرا المجلس الدستوري من الجمعية 
الوطنية. باعتبار أن هذه الأخيرة تخلق القانون» والمجلس كجمعية سياسية يراقبه. 
خطترضا فى القدرة الف تكون :فيها غ بالجمعية الرطتيةمخالفة لل غلبية فين 
المجلس الدستوري كالفترة الممتدة بين 86 و88» وأيضا ما بين 3و وو حيث كانت 
الأغلبية بالمجلس يساريةء والأغلبية بالجمعية الوطنية يمينية» لذلك كان المجلس 
أداة من طرف الرئيس لمراقبة قبة أعمال الجمعية الوطنية. أمام ف فى الفترات الأخرى 
بين وه وهو كانت دائما الأغلبية بالمجلس يساريةء وهي نفس الأغلبية بالجمعية 
الوطنيةء هنا كان المجلس وسيلة بين يدي الجمعية الوطنية ضد مشاريع 


2--محمد معتصر: مختصر النظرية العامة للقاتون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق ص6 /7. 
273Luchare (F) : « Leconseilconstitutionneletl’alternancepolitique » ,‏ 
N57, 2004, p 675.‏ ,]لاط RevueFrançaisededroitconstitutionnel,‏ 
127 


ل SS‏ ره العا المتواييي الوك 
ومصيحة الأ غ ام ل ا شل إن قرو اهت الل في 
اتجاه ضمان الحريات جاء بفعل التطور داخل المجتمع نحو المطالبة بالحريات 
والحقوق» فالمطالبات والضغط الاجتماعي من اجل ضمان الحرية هو ما غير 
اجتهادات المجلس وليس الانتماء السياسي للأعضاء”27. 


ورغم أهمية هذه القرارات» فقد وجهت عدة انتقادات لعمل المجلس الدستوري 
الف نشدي 

1-الرقابة القبلية على بعض النصوص -القوانين التنظيمية والنصوص 
الداخلية للبرلمان- تجعل مراقبة هذه النصوص بعل صدورها غير ممكنة إذن 
فالرقابة البعدية غير مسموح بهاء مادام أن هناك مراقبة قبلية. 


2-مراقبة القوانين العادية مرتبط بالإحالة» فغياب الإحالة يؤدي إلى تطبيق 
نصوص قد تمس بالحقوق والحريات. خصوصا وان من لهم حق الإحالة 
محصورونء وان في فرنسا هناك هيمنة الرئيس على البرلمان مما يجعل الإحالة 
مرتبطة بارادة الرئيس. هذا المشكل قلص منه تعديل 1974 الذي سمح ل 60 عضوا 
من كلا المجلسين حق الإحالة. 


3-غياب إمكانية مقاضاة الأفراد أمام المجلس الدستوري. وقد حاول الرئيس 
الفرنسي السابق ميتران في عقد الثمانينات» وضع تعديل دستوري لمنح الأفراد 
حق رقابة الدفع الدستوري» كما تمارس في العديد من الأنظمة كما سنرى لاحقاء 
لكن صعوبة إقرارا التعديل من الغرفتين» بسبب وضع المعارضة لعدة شروط 
تعجيزية؛ دفع به إلى التراجع276. 


4-النصوص التي يتم التصويت عليها بالاستفتاء يصعب إخضاعها لرقابة 
المجلس» لأن ذلك يتناقض من مفهوم السيادة الشعبية. 


وقد ثم تجاوز العديد من هذه الانتقادات مع التعديل الدستوري ل23 يوليوز 
2008“ الذي منح القضاء العادي» والمقصود هنا محكمة التنازع والمجلس الأعلى» 


274-Luchaire (F) : « Leconseilconstitutionneletl’alternancepolitique « OpCit, p10 
275-lbid, م‎ 20. 
.76 محمد معتصم: " مختصر النظرية العامة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق صء»‎ 56 
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الحق في توجيه طلب للمجلس الدستوري من أجل البث في مدى دستورية قانون 
عرض عليها بمناسبة مناز عة م777» وهو اختصاص يقرب نظام الرقابة الدستورية 
في فرنسا من الرقابة القضائية التي تعترف بما يسمى برقابة الدفع الدستورية التي 
تحدثنا عليها سابقا. 

لتجاوز هذه الانتقادات يرى جاك كادار أنه يجب إصلاح مسطرة التعيين مع 
الاقتراب أكثر من النموذج الأمريكي» وأيضا ضرورة توافق المجلسين حول 
الأعضاء المعينين من طرفهما”””.ويبقى أن أكبر تحد يواجه المجلس هو تعيين 
أعضاء لهم خبرة قانونية وفي نفس الوقت ضمان الاستقلالية وتوسيع حق الإحالة. 

وعموماء فمن خلال دراستنا للتجربة الفرنسية» نستنتج أن طبيعة القضاء 
الدستوري ارتبط بالموقف الذي اتخذه الثوار منذ و والمتمثل في رفض إخضاع 
البرلمان لرقابة هيأة قضائية فوقية أخرىء أخذا بمبدأ السيادة الشعبية» ومفهوم معين 
الفرنسية الخامسة. تأثر المشرع الدستوري بهذه الفكرة» فأسس مجلس ذات طابع 
سياسي» لكن في نفس الوقت كان لابد من ضمان استقلالية هذه المؤسسة حتى 
تضمن الحقوق والحريات» والجمع بين المبدأين كان صعباء لذلك كانت الرقابة 
ضعيفة مقارنة مع الرقابة القضائية. 

ولعل من أهم مميزات الرقابة السياسية: 

:-فعالية الرقابة السياسية باعتبارها وسيلة لمنع تنفيذ القانون المخالف 
للدستور قبل وقوع المخالفةء لذلك تسمى عادة المراقبة القبلية 

2-تميز هذا النوع من الرقابة بالمرونةء وهو ما يخولها مسايرة التطور داخل 
الدولة» في حين أنه إذا منحت الرقابة إلى هيئة قضائيةء ربما تمسك هذه الهيئة 


بالنصوص قد يؤدي إلى عرقلة النشاط العام» باعتبار أنه قد لا تراعي الظروف 
السياسية المستجدة داخل الدولة. 


كما توجه إلى هذا النوع من الرقابة عدة عيوب أهمها: 
1-الرقابة الدستورية تتطلب كفاءات قانونية وتقنية قد لا تتوفر في الهيئة 


277 -Chantebout )8( : » Droitconstitutionnel « OpCit, م‎ 8 
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السياسية. 


2-قد تخرج هذه الرقابة عن نطاق عملها والمتمثل في رقابة مدى دستورية 
القانون» لتشمل مدى ملاءمة القانون أو مدى عدالته أو فائدته لأنها رقابة سياسية. 


3-إمكانية خضوع الهيئة السياسية لضغوطات الجهة التي عينتها أو انتخبتهاء 
ف E‏ لذلك: قه. يذ للحي خرن ركان I SE‏ 
الضصادرة عن افر انوا كات الحهة: الم هى البنلطة التتفينية فق بها 
تحت توجيه هذه السلطة لمصلحتها بعيدا عن دورها الرقابي. 


4-إسناد الرقابة إلى هيئة سياسية غير منتخبة يؤدي إلى التقليص من مفهوم 
السيادية الشعبية باعتبار أن هذه الهيئة ستراقب إعمال هيئة منتخبة هي المؤسسة 


الوك ةن يودي ل و ا الستون فى يحل ت فو را 
قبل إصدار القانون من طرف الجهات المختصة. 


وعلى العموم» فإن الرقابة السياسية تأثرت بالموقف الذي اتخذ منذ الثورة من 
القاضي وعلاقته بالمؤسسة التمثيلية» مع رفض خضوع البرلمانيين ممثلي الأمة 
لرقابة القاضى» وهو ما أثر بعد ذلك على طبيعة هذه الرقابة» إذ منحت لأجهزة 
سياسية بدل الهيآت القضائية» وهو ما نتج عنه ضعف هذه الرقابة بسبب محاولتها 
الجمع بين متناقضين: من جهة ضمان عدم خضوع ممثلي الأمة للقضاءء ومن جهة 
ثانية ضمان مراقبة دستورية القوانين» وهو ما يتطلب هيأة تتنوع بنوع من 
الاستقلالية والابتعاد عن التجاذبات السياسية. لذلك فمحاولات القضاء الدستوري 
الفرنسياكتساب الاستقلالية» وممارسة الرقابة بنوع من النزاهة والموضوعية. 
اصطدمت مع الضغوطات التي تمارس عليه من طرف الجهات المعينة. وتأثرت 
اجتهادات المجلس الدستوري بهذا الوضع» فتارة نجد اجتهادات بلباس سياسيء 
وتارة أخرى يستطيع القاضي الدستوري القيام بمهامها المتمثلة في حماية الحقوق 
والحريات. وذلك كله مرتبط بالظروف السياسية وبموازين القوى داخل المجتمع. 
وقد انتقلت هذه الإشكالات التيتواجه القضاء الدستوري الفرنسيء إلى التجربة 
المغربيةء التي تأثرت كثيرا بالنموذج الفرنسي. ٠‏ 
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الفقرة الثانية: الرقابة على دستورية القوانين في المغرب 


شان اکر ا ای ق ا من لمر ا 
ناقشناهاء مع ضرورة التمييز بين ثلاث مراحل في هذه التجربةء أو لا دساتير 1962“ 
0 و1972 أحدثت غرفة دستورية تابعة للمجلس الأعلى المحدث منذ سنة 1957 
مع دستور 2011 الذي نص عل إحداث المحكمة الدستورية(ف3). 


الفرع الأول: تجربة الغرفة الدستورية 


في هذه المرحلة تم خلق غرفة داخل المجلس الأعلى» الذي يضم غرفا أخرى 
كالغرفة المدنية والمغرفة الجنائية.غرفة تتولى مهمة الرقابة الدستورية. وقد 
اعتبرت هيأة سياسية بسبب طبيعة تشكيلتها واختصاصاتها: 
أولا: تشكيلة الغرفة الدستورية: 


هنا نميز بين الدساتير الثلاث الأولى التي جاءت بتعديلات:ففي ظل دستور 
2 تتكون الغرفة من 5 أعضاءء هم الرئيس الأول للمجلس الأعلى» قاض من 
الغرفة الإدارية وأستاذ بكلية الحقوق يعينهما الملك بمرسوم لمدة م سنوات» 
عضوان معينان من رئيسي مجلسي البرلمان في مستهل مدة الولاية. 

أما في ظل دستور 1970 هناك تغيير طفيف فرضته التنازل عن نظام الثنائية 
التمثيلية» حيث أصبح عدد أعضاء الغرفة + مع إزالة العضو المعين من مجلس 
المستشارين.أما دستور 1972 فقد جعل الغرفة تتكون من 7 أعضاء: الرئيس الأول 
للمجلس الأعلىء ثلاثة أعضاء معينون من طرف الملك بظهير لمدة أربع سنوات» 
وثلاثتيعينهم رئيس مجلس النواب في مستهل مدة الانتداب. وبعد التعديل الدستوري 
ل 30 ماي موود أصبحت مدة العضوية 6 سنوات. 


ما يستنتج من هذه التركيبةءأن الغرفةجهاز سياسي قضائي في نفس الآن» 
وهي بالتالي جهاز مختلط””.وهي قضائيةء لان رئيسها هو رئيس المجلس الاعلى 
وهو قاضء وتوفر أعضائها على استقلال القضاء وحياده من خلال المساطر 
القضائية العامة التي تتبع أمامهاوقاعدة حجية الأمر المقضي به. وهي سياسية لأنه 


9 المختار مطيع: 1 القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق» ص7 5. 
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يتم تعيين 6 أعضاء من قبل السلطة السياسية» دون اشتراط الدستور أن يكون 
المعنيون قضاة. إذن فهي قضائية سياسية من حيث التكوين» ولكن من حيث 
الاختصاصات» فهى أقل من كل التجارب سواء السياسية والقضائية250. كما سنرى 
ا دو بده احنصي ا سات يو كنا ف كاذ لتر انه المماريسنة. 


ثانيا: اختصاصات الغرفة الدستورية: 
وفق دستور 1972 فهذه الاختصاصات هي: 


أولا-مراقبة مدى دستورية القانون الداخلي للبرلمان قبل تنفيذه - ف42- 
»والهدف هنا هو الحيلولة دون وضع البرلمان لقانونه الداخلي بشكل يتعارض مع 
الدستورء لأن هذا القانون الداخلي يأتي في مرتبة أدنى مقارنة بالدستور.وهذا الدور 
ظلت الغرفة الدستورية تقوم به كلما تشكل برلمان جديد ففي قرار لها صادر بتاريخ 
20 أبريل 78و1 رفضت الغرفة المصادقة على ع فصول من النظام الداخلي للبرلمان 
بحجة أنها غير مطابقة للدستور. ومن ضمن ما جاء في قرار الغرفة: "حيث إن ما 
ورد في هذه الفصول في شأن تكوين لجان البحث والمراقبة وتنظيم عملها كله غير 
مطابق للدستورء لاأن هذه اللجان لا تدخل فى عداد وسائل مراقبة عمل الحكومة 
المنصوص عليها في الدستور أو القوانين التنظيمية الجاري بها العمل حاليا "281 
وذلك باعتبار أن دستور 72و1 لم يشر إلى إمكانية تأسيس البرلمان لجان البحث 
والتقصي. 

ثانيا- سلطة الموافقة على القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها - 
فج5. باعتبار أن مسطرة وضع القوانين التنظيمية تختلف عن المسطرة 
العادية.لذلك اشترط عرض هذه القوانين على الغرفة الدستورية قبل تنفيذهاء كما 
هو معمول به في فرنسا 282 

ثالثا: موافقة الغرفة على كل تغيير بمسوم لكل نص صادر في صيغة قانون» 
حينما تكون تلك النصوص في مجال السلطة التنظيمية. ف7+أي أن الغرفة تقرر ما 
إذا كان الأمر يتعلق بالمجال التنظيمي أم مجال القانون. 


0 محمد معتصم: 1 المختصر في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق» ص84. 
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EES مكل التو انبا قن‎ Ek ES 
الحكومة على مقترحات القوانين» باعتبار أنها لا تدخل في مجال القانون» فإن‎ 
الغرفة الدستورية يمكن أن تفصل في هذا النزاع(ف62). هذا التمييزبين مجال‎ 
السلطة التنظيمية ومجال --- قائم في كل الأنظمة. لكن في الأنظمة البرلمانية‎ 
مجال القانون يكون مطلقا وغير محدد» ومجال التنظيم محصورا. في حين أن‎ 
مفهوم العقلنة البرلمانية» كما جاءت به الجمهورية الفرنسية الخامسة قلبت هذه‎ 
القاعدة حيث أصبح مجال القانون محصوراء في حين بقي مجال التنظيم مطلقا‎ 
وغير محدود. والمغرب أخذ بهذا النوع من التحديد لمجال القانون الفصل 45 من‎ 
دستور 1972 و46 في دستور 1996 والفصل77 من دستور 2011 مع توسيع أكثر‎ 
لمجال القانون في الدستور الجديد.‎ 


ود ا متت لتر ال ر ن ی بر إذا 
كال الأمر كق لن السلطة التتطيمية لذلك الا قل هال ا إلا بعد 
عرضها على الغرفة الدستورية. وهناك العديد من الاجتهادات للغرفة الدستورية 
في هذا المجال كقرار 17 اكتوبر 0و9و1 حيث جاء فيه". . حيث انه بمراجعة الفصول 
المستفتى في شانها فصلا فصلا يتبين أن بعض الفصولالمزمع تعديلها لا تدخل في 
المجال التنظيمي»› لما دا عق اراه Na‏ التشريعي وإما لكونها تعتبر 
حسب مقتضيات الفصل د من الدستور من السلطات الملكية. . لذلك تصرح الغرفة 
الدستورية بان جميع الفصول المستفتدفي شانها باستثناء الفصول 14» 16» 17» 25 
تندرج في المجال اللنظيفى .2531 


خامسا: يستشار رئيس الغرفة حينما يريد الملك حل مجلسي النواب- ف70. 

سادسا: مراقبة العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء. 

ويبقى أبرز ما أفرزته تجربة مراقبة دستورية القوانين لما قبل دستور 1992 
هو غياب كل إشارة لمراقبة دستورية القوانين العادية ولا للجهة المكلفة بإحالة هذه 
القوانين على الغرفة الدستورية» وهو ما عملت الدساتير اللاحقة على تجاوزه. 

ومن حيث الممارسة» فما قامت به الغرفة منذ تأسيسها هو الاكتفاء بالقراءة 


23 مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص264. 
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النصوص القانونية التي حاول من خلالها البرلمان تشكيل لجان تقصي الحقائق» 
وحصرت من خلال قراراتها دور البرلمان في مراقبة السياسة المالية للحكومة من 
خلال قانون المالية والتصفية والاشراف على تنفيذ الميزانية254. كما أن جل 
قرارات الغرفة الدستوري تؤكد على أن المراسيم التنظيمية تدخل في المجال 
التنظيمي مع استثناءات بسيطة كقرار رقم 235 بتاريخ 7 فبراير 1990 أكد ان حق 
العفو من اختصاصات الملك ولا يدخل في مجال البرلمان255.وكانت بذلك أداة 
لإضعاف دور البرلمان» تدخل ضمن العقلنة البرلمانية المغربية التي مورست منذ 
الاستقلال غل الجهاز التشريعي. 


وما يؤكد محدودية دور الغرفة أنها دأبت في اجتهاداتها على رفض الطعون 
متي ا ا ل ل ا بو ايد 
بالرقابة اللاحقة على القوانين56 2. وأهم قرار في هذا الشأن هو قرار مزرعة عبد 
العزيز -المشهور-حيث استعملت فيها الغرفة مفهوم إمارة المؤمنين لتبرير رفض 
قبول الطعن ضد ظهير ملكي » وتناسلت بعد ذلك العديد من القرارات 
القضائيةالتي استندت على الاجتهادوهو ما منح نوعا من الحصانة للظهائر الملكية.. 
وقد حاولت تجربة المجلس الدستوري تجاوز العديد من الانتقادات ال ويه 
للغرفة. 


الفقرة الثانية: تجربة المجلس الدستوري 


جاء دستور 1992 بإحداث جهاز مستقل للرقابة الدستوريةء حيث أن المجلس 
الدستوري المحدث لم يعد تابعا للمجلس الأعلى» كما كانت الغرفة الدستورية؛ كما 
منح الدستور العديد من الضمانات والاختصاصات الجديدة. ووسع من الجهات 


التي لها حى ,الإخالة وذلك كله في الباب السادين من :هذا الدستور 235 اوخت على 


4 محمد معتصم: " المختصر في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق» ص84. 
#-حل هذا القرار يمكن الرجوع إلى: 
-امحمد مالكي: " الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية" مرجع سابق» ص100. 
6 المختار مطيع: " القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق»ء ص63. 
7 امثير كه ا العلى :فى هذا القق ال أن وة انفلك ار ن اام اتا رة و فة او الو و 
طا لفل 15 فى الف ب يفقت عاو د شلطة دارج و تال تلق اعت أن القضداء من وطاف اة 
ومندرج في عمومهاء وأن للقاضي نيابة عن الإمام» وأن الأحكام تصدر وتنفذ باسم جلالة الملك» طبقا للفصل 83 من 
الدستور وفي نطاق الاختصاصات المحددة قانوناء والتي لا يجوز التوسع في تأويلها لقيامها على تفويض. . .». وانتهى 
المجلس» بناء على ذلك» إلى الحكم بعدم اختصاصه بنظر هذا الطعن. 
8 محمد مالكي/ الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية/ مرجع سابق» ص101 
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مستوى الهندسة الدستورية جاء الحديث عن المجلس الدستوري في د 1992 كما 
أكده دستور 1996 في الباب السادس» وهو بذلك سبق العديد من المؤسسات كالقضاء 
والمحكمة العليا والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.. 


لكن هل بالفعل استطاع المجلس لعب دورها الرقابي وحقق العدالة الدستورية 
فعليا؟ ذلك مرهون بتكوين المجلس واختصاصاته» ومدى قدرة أعضائه على 
الاحتهاد .والجرأة والاستقلالية فى تحمل المسؤولية. اذلك سنذرس أولا تكوين 
المجلس» ثم بعد ذلك اختصاصاته» على أن نختم بقراءة في اجتهاداته. 


أولا:تكوين المجلس الدستوري. 


وفق الفصلو7 من دستور 1996» يتكون المجلس من فئتين من الأعضاء: 
الأولى ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة و سنوات» والثانية ستة أعضاء يعين رئيس 
مجلس النواب ثلاثة ويعين رئيس مجلس المستشارين ثلاثة ويعين الملك رئيس 
المجلس من بين أعضائه.ومن خلال هذه التشكيلة يتضح على أن نصف الأعضاء 
معينون من طرف الملك. وهو نا يطرح من.جديد مشكل الاستقلالية 


وقد نص الفصل مع من الدستور على أنه: يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم 
وسير المجلس والإجراءات المتبعة أمامه. خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة 
وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو 
استقالوا أو توقفوا أثناء مدة عضويتهم". 
ثانيا: اختصاصات المجلس 


حددها الفصل 1 من دستور و1996 بقوله: "'يمارس المجلس الدستوري 
الاختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين التنظيمية» ويفصل 
بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال 
القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها والنظام الداخلي لكل من مجلسي 
البرلمان» قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها". لذلك 
نميز في إطار هذه الاختصاصات بين نوعين: الأولى إجبارية للمجلس الدستوري 
والثانية اختيارية. 
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1-الاختصاصات الإجبارية 


نحن أمام تدخل إجباري للمجلس الدستوري لفحص مدى دستورية القوانين 
التنظيمية والنظام الداخلي لكل مجلسي البرلمان» حيث لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ 
هذه القوانين إلا بعد موافقة المجلس الدستوري عليها. ونفس الشيء بالنسبة للنظام 
الداخلي لمجلسي البرلمان. حيث جاء فيالفصلو7 من دستور 1992 ما ب 
"يمار سالمجلسالدستور يالاختصاصاتالمسندةاليهبفصو لالدستو ر أو بأحكامالقو انينالتن 
ظيميةو يفصلبالإضافةإلىذلكفيصحةانتخابأ عضاءمجلسالنو ابو عملياتالاستفتاءءتحالا 
لقو انينالتنظيميةقبلإصدار الأمر بتنفيذهاءو النظامالد اخليلم جلسالنو ابقبلالشرو عفيتط 
بيقهإلدالمجلسالدستوريليبتفيمطابقتهاللدستور". وهذا ما أكد عليه أيضا دستور 
6 فى فصله 81. والملاحظ هنا أن هذه الاختصاصات ظلت تمارسها الغرفة 
في الدساتير السابقة. 


وفيما يخص النظام الداخلي للبرلمان» فقد أصدر المجلس الدستوري قرارا 
تحت رقم 95-52 بتاريخ 3 يناير 1995 في شان النظام الداخلي لمجلس النوابء؛ الذي 
تم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بتاريخ 22 نونبر 4وو1» حيث أكد هذا 
القرار أن الفصول 15؛ و39 و44 و63 و70 من هذا القانون غير دستورية”2. 


أما الصنف الثاني من النصوص التي تحال إجباريا على المجلس فهي 
القوانين التنظيمية باعتبار إن هذه القوانين كما أشرنا تختلف عن القوانين العادية. 
وقد أصدر المجلس الدستوري قرار رقم 11-820 بتاريخ 18 نوفمبر 22011 أقر فيه 
دستورية المادة وو من القانون التنظيمي رقم11-28 المتعلق بمجلس المستشارين 
وإلذق فت للمجلين: ال ري الق ف مراقية.النظاء:الداخلى ‏ لمسجلسن: النو ات 
رغم ان دستور 1 يعطي هذه المهمة للمحكمة الدستوري الجديد التي لم تخلق 


بعد, 
ومن القرارات المثارة للجدل» قرار للمجلس الدستوري رقم 07-0 المتعلق 


بالقانون التنظيمي رقم 06-22 المتعلق بمجلس النواب» الذي يلتمس من الحكومة 
تدارك ما وقع فيه من خطأء وذلك بمقتضى رسالةء وهذا أمر غير جائز من الناحية 


القانونية.لأن دور المجلس هو إقرار دستورية القانون من عدمه. 
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2-الاختصاصات الاختيارية 


فالقوانين العادية التي تتم الموافقة عليها من قبل غرفتي البرلمان» لا يتدخل 
المجلس الدستوري إلزاميا للتأكد من دستوريتهاء بل تخضع لمسطرة ة نظمتها الفقرة 
الثالثة من الفصل ‏ و7 من دستور 1992 حيث جاء فيه: 
"للملكأوالوزيرالأولأورئيسمجلسالنوابأوربعالأعضاءالذينيتألفمنهمهذاالمجلسأنيحي 
لواالقو انينقبلإصدار الأمر بتنفيذ هاإلىالمجلسالدستور يليبتفيمطابقتهاللدستور .يبتالمجل 
سالدستور يفيالحالاتالمنصو صعليهافيالفقر تينالسابقتينخلالشهر »و تخفضهذ ھالمدةإلىثم 
انيةأيامبطلبمنالحكو مةإذاكانالأمريد عو إلىالتعجيل. يتر تبعلىاحالةالقو انينالىالمجلسالد 
ستوريفيالحالاتالمشار إليهاأعلا هو قفسريانالا جلالمحددلإصدارالأمربتنفيذها. لايجو 
ز إصدار أو تطبيقأينصيخالفالدستور . لاتقبلقرار اتالمجلسالدستور يأيطر يقمنطر قالطعن 
0 تلتز مكلالسلطاتالعامة " وبناء غل هذه المادة فلأل مرة في تاريخ غ الرقابة 
الدستورية في المغرب يتم منح رقابة دستورية القوانين للقضاء الدستوري» مع منح 
الحق في الإحالة إلى المعارضة باشتراط ربع أعضاء المجلس وهو تطور مهم في 
مجال الرقابة الدستورية. فحتى المجلس الدستوري الفرنسي لم يمنح الحق 
للمعارضة إلى في التعديل الدستوري ل 1974. 


وقد أعاد الفصل 1 من دستور 1996 التأكيد على هذه المقتضيات مع منح ربع 
أضعاء مجلس المشتشارين أيضا الحق في الإحالة بسبب عودة المغرب من جديد 
إلى نظام الثنائية البرلمانية حيث جاء فيه: "للملك والوزير الأول ورئيس مجلس 
النواب ورئيس مجلس المستشارين وبع اعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس 
المستشارين» أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري 
ليبت في مطابقتها للدستور.....". 
3-الاختصاصات الاستشارية: 

وتشمل هذه الااختصاصات: 
-استشارة المجلس الدستوري من طرف الملك حين لجوئه إلى حل البرلمان 
او أحد مجلسيه وفق الفصل 71 من الدستور 16. 
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4- مراقبة العمليات الاستفتائية والانتخابية: 


حيث يبث في صحة انتخاب أعضاء البرلمان» وهو بذلك ينظر في الطعون 


المقدمة أصامة من لدن الأطراف ذات الصفة القع حصر ها المشرع في الناخبين» 
المرشحين للانتخابات البرلمانية» عمال العمالات والأقاليم» كاتبوا اللجنة الوطنية 


للإحصاء» أي ممثل وزير الداخلية في الإقليم ”. كما يبث في صحة العمليات 
الاستفتائية التي يكون موضوعها نصا دستوريا أو سياسيا. وقد صدر قرار عن 
المجلس مؤخرابتجريد نائب برلماني من عضويته؛ القرار ر قم 812 -11 الموقع عليه 
بتاريخ 10 ماي 2011 المتعلق بتجريد السيد محمد قريمة من عضويته في مجلس 
النواب» مع تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 4ج من القانون التنظيمي المتعلق 
بمجلس النواب. 


وقد حدد التعديلين الدستوريين 3 2 و1996 مدة شهر للبث في دستورية 
القواضن :هافية و التنظيمية وكا القوانين الداكلية للدر لمان:.حيت جام في الفصل 
1 من دستور 1996 بأن:يبث المجلس الدستوري في الحالات المنصوص عليها في 
الفقرتين السابقتين خلال شهر وتخفض المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا 
كان الأمر يدعو إلى التعجيل" وهذه المدة تخص التدخل الإجباري والاختياري 
على حس سواءء وطيلة هذه المدة يتوقف الأجل المحددة للملك لإصدار الأمر بتنفيذ 
القانون» وفق الفصل 26 من دستور 1996. 


وقد منح دستور 1996 قرارات المجلس الدستوري الإلزامية على الجميع في 
الفصل 81 من دستور 1996: لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من 
طرق الطهن» وَكلوّم كل السلطات العامة وجميغ الجهات الإدازية والقضنائية". وإذا 
صرح المجلس بعدم دستورية أي قانون» فلا يمكن إصدار الأمر بتنفيذه» بل يتم 
إرجاعه للبرلمان قصد تصحيحه أو يحكم عليه بالعدم» وفق منطوق الفصل ع "لا 
يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور".وتثير هذه الفقرة الكثير من 
التساؤللات» لع يدع قار الح لين وقاده حدر دمر و لوكتر ور : لعل كيت 
معينة النصوص قبل إصدار الأمر بتنفيذهاء فرقابة المجلس لا يمكن أن تتم إلا 
بإحالة جهة من هذه الجهات» وإذا لم يتحقق هذا الشرط فيمكن تمرير نص قارني 
مخالف للدستور يمس الحقوق والحريات. خصوصا وان الرقابة اللاحقة لا يتوفر 
0 هذه الجهات حددها الفصل 48 من الظهير الشريف رقم 1-77-177 المتعلق بتأليف مجلس النواب وانتخاب 


اعضائه. 
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عليها المجلس الدستوري. وهو ما يشكل تناقضا مع الفقرة السالفة الذكر. 

ومن خلال مهمة الرقابة التي يقوم بها المجلس» يتضح أن هذه الرقابة هي 
رقابة قبلية» بمعنى إن القانون بعد إصدار الأمر بتنفيذه لا يمكن إعمال الرقابة عليه 
بعد ذلك.هنا يطرح التساؤل التالي: ألا يحق للمحاكم إعمال الرقابة عن طريق 


تطبيق أي قانون مخالف للدستور في القضايا المعروضة أمامه احتراما لمبدأ سمو 
الدستون. لكن. هناك فصل في المسيطرة المد قال مكل ذلك فى الفضل ومن 
هذه المسطرة: يمنع على المحاكم أن تبث في دستورية قانون آو مرسوم".وهو ما 
يعني أن المحاكم يجب أن تطبق القوانين والمراسيم» وحتى ولو رأت المحكمة على 
أنها مخالفة للدستور. وهذا شيء غير مقبول وفيه مس بمبدأ سمو الدستورء أحد 
المبادئ الكبرى للفكرة الدستورية. وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن هذا الفصل 25 من 
المسطرة المدنية غير دستوري لأنه من جهة يتناقض من مبدأ سمو الدستور» ومن 
جهة أخرى مادان أن الدستور لم يمنع صراحة المحاكم من هذا الدورء فلا يحق 
للسلطة التشريعية بقانون» منع هذا الحق للمحاكم خصوصا وانه في العديد من 
الحالات قد تمس الحريات والحقوق بإعمال قانون مخالف للدستور. 


لذلك يرى هذا الاتجاه الفقهي ضرورة إلغاء هذا الفصل ومنح المحاكم حق 
إعمال الرقابة عن طريق الامتناع حماية للحقوق والحريات» واحتراما لمبدأ سمو 
الدستور. وقد تم تعديل هذا ا بمقتضى قانون المحاكم الإدارية ل 11 يوليوز 
1991 في المادة 50 منه: "1 تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة 
المدنية, وتحل محلها الأحكام کا ا ' ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في 
دستورية القوانين". كما نصت المادة 44 على ما يلي: "إذا كان الحكم في قضية 
معروضة على محكمة عادية غير زجرية يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري› 
وكان النزاع في شرعية القرار جدياء يجب على المحكمة المثار ذلك أمامها أن 
تؤجل الحكم في القضيةء وتحيل تقدير شرعية القرار الإداري محل النزال إلى 
المحكمة الإدارية أو إلى المجلس الأعلى بحسب الاختصاص كل من الجهتين 
القضائيتين كما هو محدد في المادتين ۾ وو أعلاه. ويترتب على الإحالة رفع المسألة 


1 من ضمنهم مصطفى قلوش» للمزيد يمكن الرجوع إلى: 
مصطفى قلوش/ المبادئ العامة للقانون الدستوري/ م س ص ص271-267. 
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لغار ةو اقات :إلى :الج الفا الخال الها الت فيها كما أن دس 
2 في المادة و نص على أنه: " لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف 
الدستور." لذلك لابد من التراجع عن فكرة حرمان المحاكم من رقابة الامتناع أو 
الدفع 77 وهذا المشكل حاول دستور 1 له., 


من أهم قرارات المجلس الدستوري القليلة التي اتجهت نحو ضمان الحرية 
ضدا لقرار الحكومة. فرارا 6 غشت 1994» ألغى القانون المتضمن لضريبة 5000 
درهم على الصحون المقعرة» وهو قرارا كانت له رمزيته باعتباره أحيل على 
الخ من المعارضة ا له ركن راي امار ك الذاك أن القران يمس ارق 
والحودات ا 


و اراو اف ی یر الك مور كات کو رف ان 
بدل الاجتهاد من أجل تأسيس الممارسة الديمقراطية في المغرب قرار رقم 13- -931 
صادر بتاريخ 30 دجنبر 2013. فبعد أن120 عضوا من أاعضباء مجلس النواب بمذكرة 
طعن يطلبون فيها من المجلس الدستوري التصريح بمخالفة قانون المالية رقم 13- 
110 لسنة 2014 للدستور› ويدفعون في مذكرتهم بخمسة حجج منها مأخذ عدم 
تسندية تدكوم:: :وضع يكمسة EN A‏ المكلنى EEN‏ 
المغربي بتاريخ 30 دجنبر 2013 القرار الذي يصرح فيه "بأن المآخذ المستدل بها 
للطعن في دستورية قانون المالية برسم سنة 2014 لا تنبني على أساس دستوري 
صحيح» مما يجعل هذا القانون» ارتباطا بذلك» ليس فيه ما يخالف الدستور" من 
حيثيات الحكم...".وحيث أن تحديد الهيكل التنظيمي للحكومة وتركيبتها وتوزيع 
الصلاحيات بين أعضائها وما قد يطرأ على كل ذلك من تغييرات بعد تنصيبهاء 
أمور تعود إلى الملك وإلى رئيس الحكومة وفق أحكام الفصلين 47 ومو من 
الدستور..."* وهو قرار ذو صبغة سياسية خصوصا مع الأخذ بعين الاعتبار 
النقاش السياسي الذي عرفه المغرب في هذه الفترة» بين من يتمسكون بمبدأ أن 
التنصيب البرلماني هو ما يمنح الوجود للحكومة وتيار آخر يرى في التعيين شهادة 
يلاد الحكرمة) :وقد عبر ها القراو عن الرراى السيادى لهذا التيار . 


2نفس المرجع.ص271 


253 -المختار مطيع: "القانون الدستوري وأنظمة الحكم" مرجع سابق» ص63. 
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الفرع الثالث:المحكمة الدستورية في دستور 2011 


أريد أن أشير في البداية - على مستوى الشكل- إلى أن الاسم الجديد الذي 
أطلق على الهيأة الع اة المكلفة يمر اقبة دستووية الفو اتن المتحكمة الدنتورية 
في الباب الثامن من دستور 22011 هو نفسه الذي يطلق على الجهة المختصة في 
دستور اسبانيا ل و7و1- كما تحدثنا عنها سالفا. وهذه إشارة إلى أن هناك تغير على 
مستوى المرجعية الدستورية المعتمد عليها في الإصلاح الجديدء فالمشرع لم يبق 
هنا مسجونا بالتجربة الفرنسية» كما فعل في الدساتير السابقةء بل انفتح على التجربة 
الاسبانية في العديد من المقتضيات منها المحكمة الدستورية ورئيس الحكومة. 
وربما هذه إشارة إلى الرغبة في الاستفادة من تجربة الملكية البرلمانية كما تطبق 
في جارتنا الشمالية. وسنركز على المقتضيات الدستورية الخاصة بالمحكمة 
والمتعلقة بالتكوين والصلاحيات. على أن نتناول أيضا الرقابة عن طريق الدفع أمام 
المحكمة الدع جاء بها دستور. 


أولا: من حيث التكوين: 


تتألف المحكمة الدستورية حسب الفصل من الدستور من اثنى عشر 
عضواء يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد. ستة أعضاء يعينهم الملك» من 
بينهم عضو يقترحه الأمين العامللمجلس العلمي الأعلى» وستة أعضاء ينتخب 
نصفهم من قبل مجلس النواب» وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين 
من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس» وذلك بعد التصويت بالاقتراع 
السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. وإذا تعذر على 
المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء داخل الأجل القانوني للتجديدء 
تغارمن 'المحكمة اختصاضناتهاة و تصدز قر از انها وفق تصتاب لا :يحتسيب فيه 
الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. 

يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية.وقد 
أشارت المادة 3 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية أنه عند تأول 
تفن اء المنتحكمة: اللمكورية بخن :تلك أعضناء: كل فة المدة تات انك 
والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات. 

ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف 
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منهم.يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين 
عال فى مجال القانون»وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية» والدين مارسوا 
مهنهم لمدة 15 سنة» والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. 

وإذا قارنا كيفية تكوين المحكمة بالمجلس الدستوري» يلاحظ اختلاف على 
مستوى كيفية اختيار نصف الأعضاء من طرف الغرفتين. دستور 1996 يتحدث 
تعيين الأعضاء من طرف رئيس المجلس بعد استشارة الفرق» في حين أنه في 
دستور ۰2011 يتم انتخاب الأعضاء من طرف المجلسين» من بين المترشحين الذين 
يقدمهم مكتب كل مجلسء واد شترط النص أيضا ضرورة التصويت بالاقتراع السري 
وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. 


إذن فمسألة الاختيار ليس بين يدي رئيس المجلسين» كما كان الحال في ظل 
المجلس الدستوري» بل هناك مسطرة صارمة لاختيار الأعضاء الذين ينتخبهم 
المجلسين كأعضاء المحكمة الدستورية. وهذه الشروط خصوص الثلثين» يمكن 
أن لا يتحققء لذلك حاول الفصل 0 ملء الفراغ في حالة إذا تعذر المجلسين أو 
أحدهما ولم يستطيعا انتخاب أعضاء المحكمة؛ هنا تمارس المحكمة اختصاصاته؛ 
وتصدر قراراتها وفق نصابها القانوني دون احتساب الأعضاء الذين لم يتم تعيينهم. 


هذه المسطرة لها جانب إيجابي» هو أنه يتم انتخاب الأعضاء من طرف ممثلي 
الأمة» هذا يمكن من تجاوز سلبيات الممارسة السابقة التي كان فيها رئيس المجلس 
حرا في التعيين بعد استشارة الفرق. ولكن هناك جانب سلبيء» يتمثل في وضع شرط 
الثلثين والذي يمكن أن لا يتحقق» لذلك يمكن للمحكمة أن تشتغل دون الأعضاء 
الذين استحال انتخابهم. 

كما أن هناك اختلاف آخر على مستوى رئاسة الهيأة» حيث كان الملك يعين 
رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذين يعينهم» في حين أن رئيس 
المحكمة الدستورية يتم تعيينه دائما من طرف الملك ولكن من بين الأعضاء الذين 
يتألف منهم المجلس. 

وحاول دستور 2011 ضمان الكفاءة والخبرة في أعضاء المحكمة الدستورية 
من خلال اشتراط ضرورة توفر الأعضاء على تكوين قانوني عال» وعلى كفاءة 
قضائية أو فقهية أو إدارية وأن يمارسوا مهامهم لمدة لا تقل عن 15 سنة» وهي نفس 
المدة الكو اذ شترطها الدستور الاسباني ل 1978 بالنسبة للمحكمة الدستورية الاسبانية. 
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وهو ما يجعل النموذج المغربي يتجاوز التجربة الفرنسية التي لم تضع مثل هذه 
الشروط للمترشحين للعضوية بالمجلس الدستوريء ويمكن أن يدفع ذلك في اتجاه 
منح الصفة القضائية للمحكمة باعتبار أن أعضائها من ذوي الخبرة في المجال 
القانونى, 


لكن هناك اختلافات كثيرة بين المحكمتين الاسبانية-التى تصنف ضمن الهيآت 
القضائية- والمغربيةء خصوصا فيما يتعلق بطريقة تكوين المحكمة. ففي اسبانيا 
تتكون هذه المحكمة من 12 عضوا معينين من الملك» أربعة أعضاء باقتراح من 
مجلس الشيوخ بنفس الأغلبية» وإثنان بناء على اقتراح الحكومة:» واثنان بناء على 
اقتراح المجلس العام للسلطة القضائية. فالملك له الحق في تعيين كل الأعضاءء 
لكن الممارسة أثبتت على انه يعين دائما بناء على اقتراح الجهات المعنية» وبالتالي 
أصبح تعيينه رمزياء في حين أنه في المغرب يعين الملك نصف الأعضاء بإرادته 
المحضة إضافة إلى الرئيس وهو بالتالي يملك سلطة فعلية في التعيين ستطرح من 
جديد مشكل الاستقلالية»الذي عادة ما يعرقل عمل هذه الهيات السياسية. 


وقد حددت المادة 5 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية المهام 
التي لا يمكن الجميع بينعا وبين العضوية في المحكمة وهي:عضوية الحكومة أو 
مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات 
والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور . كما لا يجوز الجمع بين 
عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة 
انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام 
يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية. 
ثانيا: من حيث الصلاحيات 


يمكن تقسيم هذه الصلاحيات إلى أربعة أنواع: الإجبارية» الاختيارية» مراقبة 
العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء» والصلاحيات الاستشارية. سنركز فقط 
على الصلاحيات التي فيها جديد بالنسبة للمحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس 
الدستوري. 
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فبالنسبة للاختصاصات الإجبارية- التي جاءت في الفصل 132 من الدستور 
الجديد- المتعلقة بالقوانين التنظيمية والقوانين الداخلية لمجلسى النواب» ليس هناك 
جديد مقارنة بالمجلس الدستوريء حيث تحال على المحكمة الدستورية قبل الشروع 
في تطبيقها ليبث في مدى دستوريتها. وقد أضافت المادة 22 من القانون التنظيمي 
للمحكمة الدستورية باقي الأنظمة الداخلية للمجالس المنظمة بموجب قوانين 
تنظيمية إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور من لدن رئيس كل 
مجلس. 

أما بالنسبة للاختصاصات الاختيارية» المرتبطة بالإحالة» والتى تحال فيها 
القوانين العادية من طرف من لهم الحق في الإحالة قبل إصدار الأمر 
بتنفيذها.فإضافة إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
المستشارين» فقد تم منح حق الإحالة لخمس أعضاء مجلس النواب ومه عضوا من 
مجلس المستشارين» بدل ربع أعضاء المجلسين في ظل دستور 1996. والمشرع 
الدستورى يكون قد قوى من سلطة الأقليات البرلمانية فى الاحالة. كما تشمل 
a |‏ المحفقية لالدو TO‏ المملكفي ديت كان ينا 
للفقرة الأخيرة من الفصل 55 والمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة 
الدستورية من طرف الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس 
مجلس المستشارين أو سدس أعضاء لمجلس الناب أو ربع أعضاء مجلس 
المستشارين (الاختلاف هنا بين النصاب الخاص بالمجلسين بين القوانين العادية 
والالتزامات الدولية). 


ويؤدي التصريح بعدم الدستورية إلى الحيلولة دون إصدار الأمر بتنفبالتنفيذ. 
عون انه رذ قضيك الميحكمة الأمنقو وية كان فاون تتكليهيا إن قانوكا أن نظانا كإتكليا 
يتضمن مادة غير مطابقة للدستور ويمكن فصلها من مجموعه؛ يجوز إصدار 
الآأمر بتنفيد القانون باستثناء المادة المصرح بعدم مطابقتها للدستور. وإذا صرحت 
ليحك الفييت U‏ ذو ءا ستحوق هذا يكالف» ES VAG sg‏ 
ا 


وقد صدر قرار عن المحكمة الدستورية عدد ملف عدد 024/18» قرارا رقم 
8م.دحول القانون التنظيمي رقم 15.86 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات 
الدفع بعدم دستورية ثقانون» أشار الحكم ان المادة الثانية من القانون غير دستورية 
لأنها تستثني النيابة العامة من الأطراف التي لها الحق في اللدفع بعدم الدستورية: 
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كما أشار الحكم إلى عدم دستورية العديد من مواد القانون (المواد2ء 
و6و/و8و13و10و11 و12 و14 و21. 


وبالنسبة لمراقبة العمليات الانتخابية والاستفتائية» فالدستور الجديد حدد 
الأجل الذي يجب فيه الفصل في الطعون المتعلقة بهذه العمليات وهو سنة. ويمكن 
الع تكاور :هذا الأحل اذا استوحب ذلك.هدد الملعون: أو هة الط ف 
حين أنه في الدستور المعدل لم يكن هذا الأجل محددا. أما بالنسبة للصلاحيات 
الاستشارية فلم يطرأ عليها أي تغييرء والمتعلقة باستشارة الملك لرئيس المحكمة 
في حال ر غبته في إعلان حالة الاستثناء(الفصل و5 من د 1( ونفس الاستشارة 
تخص حل البرلمان (الفصل 6و من د 2011). 

ور عه الحتم دي N SC‏ 
التي أخذت بها أصلا التجارب التي تبنت الرقابة القضائية كالولايات المتحدة 
الأمريكية» وهو ما قد يغير من طبيعة المحكمة في اتجاه تقوية طابعها القضائي 
والتقليص من خاصيتها السياسية. ۰ ۰ 


وقدنص الفصل 3 من دستور ۰2011 على أن المحكمة الدستورية تختص 
بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون» أثير أثناء النظر في قضية» وذلك 
إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع» يمس بالحقوق والحريات 
التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. 

إذن نحن أمام دعوى قضائية أمام المحكمة؛ وأحد الأطراف دفع بان القانون 
المطبق على النازلة يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. والمحكمة هنا 
يجب أن 0 البث في الموضوع وتنتظر قرار المحكمة 4 الدستورية. وهذه الأخيرة 
دستوريا أم لا. إذن من حيث الإطار الذي سياني فه هذا الدقع فنحن نقترب من 
النموذج الأمريكي› ولكن في هذا الحاح المككي SE‏ فاو الدج تيك 
في لأف رولا تلفي الت بل فقط تمت عن تطنيقة: 

كما أن هناك تجارب أخرى قد تكون قريبة من النموذج المغربي»وتتمثل في 
الاختصاصات المخولة للمحاكم الدستورية والمتمثلة في البث في الإحالة التي تكون 
من طرف جهة قضائية ما تعتمد على نص قانوني في حكمهاء لكنها ربما ترى أنه 
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الدعوى' كما هو الشأن فيالتجربة الألمانية والإيطالية. لكنومادام أن الدستور أحال 
على قانون تنظيمي سيفصل في هذه الدعوی» وهو قانون لم يصدر لحد الان» 
لمكن الحكم على هذا الذوع من الرقانة العديدة فى النظام الساسي المغرت». 


قحسب المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية تكون 
مداولات المحكمة صحيحة إذا حضرها تسعة من اعضائها على الأقل. غير أنه 
إذا تعذر على مجلسى البرلمان أو على أجدهما انتخاب الأعضاء داخل الأجل 
القافو كى: التحديد »تكو :مداوالأته الك الدستورية هة اذا حمر ها نة 
أخغضاء فلن الكل وتارس اكت اضناتها فى هذه الحالة وتر فر اراتا وذ 
نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع انتخابهم. وتتخذ المحكمة اقراراتها 
بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم» وإذا تعذر توفر ذلك يعد دورتي لتصويت 
وبعد المناقشة» تتخذ المحكمة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفى حالة 
تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحات. وتصددر قارات المحكمة باسم 
الملك وطبقا للقانون . وتصدر قرارات المحكمة باسم الملك وطبقا للقانون ويجب 
أن تتضمن هذه القرارات في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها وان تكون 
معللة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها. 


وعلى العموم» فقد عرفت الرقابة الدستورية المغربية تطورا نوعيا مهما في 
دستور 1 مع التوجه نحو منح هذه المحكمة العديد من مميزات الرقابة القضائية 
كالكفاءة التى. اتح مر وط في اعا المحكية )ين الزقاية اللاحقة عل 
القوانين من خلال رقابة الدفع الدستوريةء لكن مع بقاء الطبيعة السياسية للمحكمة 
من حيث التكوين. ولكن لربما الاجتهادات القضائية للمحكمة الدستورية مستقبلا 
هي التي ستحدد هل المغرب سيتجه نحوالرقابة القضائية التي تعد من حيث القاعدة 
الأكثر حماية للحقوق والحريات» أو أن الطبيعة السياسية ستبقى ملازمة للرقابة 
الدستورية في المغرب مع إقحاح الهيأة الجديدة في النقاش السياسي والإيديولوجي 
حول العدية مع "الفضدايا التستووية» و إمكانية قان المككفة: كاداة التكييفعلى 
البرلمان؟ 
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٠: خاتمك‎ 


¿ خلال دراستنا للمفاهيم الأساسية للقانون الدستورىء» واعتمادا 
من ر هيم : لون الدسدوري»؛ و 


منهجية تجمع بين النص والممارسة» نستنتج من هذه الدراسة أربع خلاصات 
أساسية: 


1-إذا كانت الدولة الحديثة قد أسست في العصر الحديث بناء على نص 
دستوري يقيد سلطتهاء ويحمي حقوق وحريات المواطنين» فإن الواقع يؤكد على 
أن تحقيق هذه الهداف رهين بموازين القوى وبالظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةء فقد نجحت العديد من الآليات في السياق الأوروبي الذي نشأت فيهء 
لكنها فشلت حينما انتقلت إلى سياق آخر هو سياقنا الذي تميز بقوة الأعراف 
والعادات والماضيء وهو ما افرغ الكثير من هذه الآليات من محتواها. ولعل من 
من مؤثرات ما زالت تسكن العقل السياسي العربي كالقبيلة والعقيدة والغنيمة. 


د-إن شكل الدولة وطبيعتها ووظيفتها ترتبط بالسياق العام الذي نشأت فيه 
ورغم التصنيف التقليدي للدول» من دول موحدة ودول مركبة. فإن الأزمات التي 
تواجه الدول الحديثة فرضت تجاوز هذه التصنيفات» حيث توجهت العديد من الدول 
الف تصنف عادة بالدول الموحدة نحو جهوية موسعة تقربها كثيرا من الدول 
الفيدرالية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسيةء والمغرب مع مشروع الجهوية 
ال هه ١١‏ المنهي الكت رقن وان م وها بخول بدن قدو نه عا حل 
هذا المسلسل أداة لدمقرطة النظام السياسي بدل جعله أداة لتصدير الأزمات 
الاجتماعية والاقتصادية من المركز إلى المحيط؟ 


3-إن من أهم مميزات القواعد الدستورية هو مبدأ السمو على باقي القواعد 
القانونية» وهو ما أدى إلى خلق الرقابة الدستورية لحماية هذا المبدأ. لكن تعددت 
التجارب حسب الظروف السياسية وموازين ن القوى. فهناك دول أخذت بالرقابة 
القضائية وأخرى أخذت بالرقابة السياسية» وكل اتجاه تأثر بقراءة معينة لمبدأ 
السيادة الشعبية وفصل السلط لكن مع الممارسة اتضح أنه ليس هناك رقابة قضائية 
صرفة» مع صدور اجتهادات دستورية ذات طبيعة سياسية في الدول الآخذة 
بالرقابة القضائية» والأخذ ببعض مميزات الرقابة السياسية» كتعيين أعضاء 
المحكمة الدستورية من طرف أجهزة سياسية. وفي المقابل فالدول الأخذة بالرقابة 
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السياسية أدخلت العديد من مميزات الرقابة القضائية فى نظامها كالرقابة اللاحقة 
عن طريق الدفع (فرنسا والمغرب)» واشتراط الكفاءة في أعضاء المحكمة إضافة 
إلى العديد من الاجتهادات القضائية التي كانت فيها نوع من الاستقلالية والنزاهة 
وأدت إلى حماية الحقوق والحريات» وكلها معطيات تؤكد أن الفصل بين النموذجين 
ليس فصلا تاما كما كان في الماضي. 


4-إذا كانت وظيفة الدستور في السياق الذي ظهر فيه وسيلة لتحقيق التعايش 
بين السلطة والحرية؛ فهل هناك تمثل لدى النخب السياسية في العالم الآخر لهذه 
الوظيفة؟ أم أنه شكل وسيلة لشرعنة الأنظمة الديكتاتوريةء كما وقع في العديد من 
الدول العربية؟ وهل يستطيع الحراك الاجتماعي الذي تعرفه العديد من الدولء 
إحياء هذه الوظيفة الأصلية للوثيقة الدستورية؟ 
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